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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الثامنة والأربعونالدورة 

     ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٦ - حزيران/يونيه ٢٩فيينا، 
 تقرير الفريق العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال    

  الثلاثين الحادية والحاسوبي المباشر) عن أعمال دورته 
    *)٢٠١٥شباط/فبراير  ١٣- ٩ ،نيويورك(

  توياتالمح
الصفحة الفقرات 

 ٢ ٥-١.......................................................................................  مقدِّمة-أولاً

 ٣ ١٤-٦........................................................................... تنظيم أعمال الدورة-ثانياً

 ٤ ١٧-١٥.......................................................................... المداولات والقرارات-ثالثاً

تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في سياق معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود: -رابعاً
 ١٦٣٥-١٨..................................................................... مشروع القواعد الإجرائية

 ٥ ٣٤-١٨....................................................................... ملاحظات عامة-ألف

 ٨ ٦٨-٣٥.............................................................. مشروع القواعد الإجرائية -باء

 ٨ ٦١-٣٥................................................................................ التحكيم-١ 

 ١٤ ٦٨-٦٢.................................................................................. المحايد -٢ 

 ١٥ ٧١-٦٩...........................  اقتراح مقدَّم من حكومتي كولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية- جيم

 ١٧ ١٤١- ٧٢................................................................ م من الصينمقترح مقدَّ -دال

 ١٥٩٣٣- ١٤٢........  م من الاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ الاقتراح الثالث (اقتراح "النقرة الثانية")مقدَّ اقتراح -هاء

 ١٦٣٣٧- ١٦٠......................................................................... آليات الإنفاذ الخاصة -واو

 ٣٨ ١٦٤......................................................................... المشاورات فيما بين الدورات-خامساً
                                                         

  .٢٠١٥آذار/مارس  ٢٤في  لأسباب فنيةهذه الوثيقة  أُعيد إصدار *  
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    مقدِّمة  - أولاً  
تمـوز/   ٩ -حزيران/يونيـه   ٢١اتَّفقت اللجنةُ، في دورتها الثالثـة والأربعـين (نيويـورك،      -١

)، على إنشاء فريق عامـل ليضـطلع بأعمـال في مجـال تسـوية المنازعـات بالاتصـال        ٢٠١٠يوليه 
  الحاسوبي المباشر في إطار معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود.

تمـوز/   ٨ -حزيران/يونيـه   ٢٧وعاودت اللجنـةُ، في دورتهـا الرابعـة والأربعـين (فيينـا،        -٢
)، تأكيد ولاية الفريق العامـل الثالـث بشـأن المعـاملات الإلكترونيـة عـبر الحـدود،        ٢٠١١يوليه 

بمـــا فيهـــا المعـــاملات فيمـــا بـــين المنشـــآت التجاريـــة والمعـــاملات بـــين المنشـــآت التجاريـــة           
ه ينبغـي عمومـاً للفريـق    وقرَّرت اللجنة في تلك الدورة، ضـمن جملـة أمـور، أنَّ ـ    )١(والمستهلكين.
نفيـذ ولايتـه، أن ينظـر أيضـاً علـى وجـه التحديـد في تـأثير مداولاتـه علـى حمايـة            العامل، لدى ت

  )٢(المستهلك، وأن يقدِّم إلى اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين تقريراً بهذا الشأن.
ــاودت اللجنــةُ   -٣ ــة والأربعــين (نيويــورك،    وع  -حزيران/يونيــه  ٢٥، في دورتهــا الخامس
لاية الفريق العامل بشأن المعـاملات الإلكترونيـة القليلـة القيمـة     )، تأكيد و٢٠١٢تموز/يوليه  ٦

والكثيرة العدد التي تُجرى عبر الحدود، وشجَّعت الفريـقَ العامـلَ علـى أن يواصـل استكشـاف      
طائفة من الوسائل لضمان التنفيذ الفعلي لنتائج تسوية المنازعات بالاتصـال الحاسـوبي المباشـر،    

واتُّفِـق كـذلك علـى أن ينظـر الفريـق العامـل        )٣(لى أنجع نحـو ممكـن.  وأن يواصل القيام بعمله ع
 رتم ـ الكيفية التي يمكن بها لمشروع القواعد أن يلبِّي احتياجـات البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي      في

لنــزاعات، وخصوصـاً فيمـا يتعلـق بضـرورة كـون مرحلـة التحكـيم جـزءاً مـن           ا بحالات ما بعد
يواصــل  إلى اللجنـة في دورة مقبلــة تقريـراً بهــذا الشـأن، وأن   العامــل يـق  العمليـة، وأن يقــدِّم الفر 

تضمين مداولاته مسألة ما يترتَّب على تسوية المنازعـات بالاتصـال الحاسـوبي المباشـر مـن آثـار       
 )٤(لنــزاعات. ر بحـالات مـا بعـد ا   في حماية المستهلك في البلدان النامية والمتقدِّمة والبلدان الـتي تم ـ 

ذلك، طلبت اللجنة إلى الفريق العامل أن يواصل استكشاف طائفة مـن الوسـائل    وعلاوة على
لضمان التنفيذ الفعلي لنتائج تسوية المنازعـات بالاتصـال الحاسـوبي المباشـر، بمـا فيهـا التحكـيم        

  )٥(وبدائله المحتملة.
                                                         

 .٢١٨)، الفقرة A/66/17( ١٧لستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة وا )١(  

 .٢١٨، الفقرة المرجع نفسه )٢(  

 .٧٩)، الفقرة A/67/17( ١٧الدورة السابعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٣(  

 المرجع نفسه. )٤(  

 المرجع نفسه. )٥(  
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قـرارات  ال )٧(والسـابعة والأربعـين،   )٦(، في دورتيها السادسـة والأربعـين  وأكَّدت اللجنةُ  -٤
  التي اتُّخذت في دورتها الخامسة والأربعين.

ويمكن الاطِّلاع على أحدث تجميع للمراجع التاريخيـة المتعلقـة بنظـر اللجنـة في أعمـال        -٥
  .A/CN.9/WG.III/WP.132من الوثيقة  ١٤إلى  ٥الفريق العامل في الفقرات 

    
    تنظيم أعمال الدورة  - ثانياً  

(المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسـوبي المباشـر)، الـذي     عقد الفريق العامل الثالث  -٦
إلى  ٩ مـن نيويـورك  الـثلاثين في  الحاديـة و كان مؤلَّفاً من جميع الدول الأعضاء في اللجنة، دورتـه  

. وحضـــر الـــدورة ممثِّلــو الـــدول التاليـــة الأعضــاء في الفريـــق العامـــل:   ٢٠١٥شــباط/فبراير   ١٣
ســبانيا، إســرائيل، إكــوادور، ألمانيــا، إيطاليــا، بــاراغواي، باكســتان،   الروســي، أرمينيــا، إ الاتحــاد

البرازيــل، بلغاريــا، بنمــا، تايلنــد، تركيــا، جمهوريــة كوريــا، ســنغافورة، الصــين، فرنســا، الفلــبين، 
كرواتيـا، كنـدا، كولومبيـا، كينيـا، المكسـيك، نيجيريـا، الهنـد،        ، )البوليفاريـة -(جمهوريـة  زويلا فن

  اليابان، اليونان.، ، الولايات المتحدة الأمريكيةهندوراس، هنغاريا
  هولندا.مصر، وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الدول التالية: الجمهورية التشيكية، ليبيا،   - ٧
  وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الدول والكيانات غير الأعضاء التالية: الكرسي الرسولي.  - ٨
  اد الأوروبي.وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الاتح  -٩

ة: المنظَّمـة  مراقبـون عـن مؤسسـات منظومـة الأمـم المتحـدة التالي ـ       وحضر الدورة أيضـاً   -١٠
  العالمية للملكية الفكرية.

وحضر الدورة كذلك مراقبون عـن المنظمـات غـير الحكوميـة التاليـة: رابطـة التحكـيم          -١١
رابطــة المحــامين لمدينــة  ،مريكيــة، رابطــة المحــامين الأزاعــات الأمريكيــة/المركز الــدولي لتســوية الــن

ــام، مركـــز التعلـــيم القـــانوني الـــدولي،   نيويـــورك، المعهـــد المعتمـــد  مركـــز بحـــوث القـــانون العـ
ــة     ممــين، للمحكَّ ــيج العربي ــدول الخل ــدول مجلــس التعــاون ل ، معهــد ركــز التحكــيم التجــاري ل

ــانون التجــاري،   ــدولي   الق ــانون التجــاري ال ــد الق ــين   ، معه ــة التحكــيم التجــاري ب ــدان لجن  البل
رابطــة ، المركــز الــوطني للتكنولوجيــا وتســوية المنازعــات ، منظمــة محــامي الإنترنــت، الأمريكيــة

  جامعة الملكة ماري في لندن، مركز دراسات القانون التجاري. محامي ولاية نيويورك،
                                                         

 .٢٢٢)، الفقرة Corr.1و A/68/17( والتصويب ١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم  المرجع نفسه، )٦(  

 .١٤٠)، الفقرة A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٧(  
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  وانتخب الفريق العامل عضوَيْ المكتب التاليين:  -١٢
  افورة)(سنغ شانتيك -السيد جيفري واه  الرئيس:  
  (الهند) شاوداريبراديب  السيد  المقرِّر:  

  وعُرضت على الفريق العامل الوثائق التالية:  -١٣
  )؛A/CN.9/WG.III/WP.132جدول الأعمال المؤقَّت المشروح (  (أ)  
مــذكِّرة مــن الأمانــة عــن تســوية المنازعــات بالاتصــال الحاســوبي المباشــر في ســياق    (ب)  

  )؛A/CN.9/WG.III/WP.133عبر الحدود: مشروع القواعد الإجرائية ( معاملات التجارة الإلكترونية
مذكِّرة من الأمانة عن تسوية المنازعـات بالاتصـال الحاسـوبي المباشـر في سـياق        (ج)  

ــار الأول)       ــة (المسـ ــد الإجرائيـ ــروع القواعـ ــدود: مشـ ــبر الحـ ــة عـ ــارة الإلكترونيـ ــاملات التجـ معـ
)A/CN.9/WG.III/WP.133/Add.1(؛  

اقتـراح مقـدَّم مـن حكـومتي كولومبيـا والولايـات المتحـدة        رة من الأمانـة عـن   مذكِّ  (د)  
  .)A/CN.9/WG.III/WP.134( الأمريكية

  وأقرَّ الفريق العامل جدول الأعمال التالي:    -١٤
  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
ــاملات   النظــر في تســوية المنازعــات بالاتصــال     -٤   الحاســوبي المباشــر في إطــار مع

  التجارة الإلكترونية عبر الحدود: مشروع القواعد الإجرائية.
  مسائل أخرى.  -٥  
  اعتماد التقرير.  -٦  

    
    المداولات والقرارات  - ثالثاً  

مـن جـدول الأعمـال اسـتناداً إلى المـذكِّرتين       ٤استأنف الفريق العامل عمله بشـأن البنـد     -١٥
وإضـــــــافتها؛ والوثيقـــــــة   A/CN.9/WG.III/WP.133ما الأمانـــــــة (الوثيقـــــــة  اللـــــــتين أعـــــــدَّته 
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A/CN.9/WG.III/WP.134.(      .وأحاط الفريق العامل علماً بالاقتراحات الـتي قُـدِّمت أثنـاء الـدورة
  .رد في الفصل الرابع مداولات الفريق العامل وقراراته بشأن هذا البندتو

لـتي يبـذلها مـن أجـل التوصـل إلى توافـق في الآراء       وواصل الفريق العامل الجهود المضنية ا  - ١٦
ــدورة (انظــر،  بشــأن نــص مشــروع القواعــد، علــى أســاس مختلــف الاقتراحــات المقدَّ    ــاء ال مــة أثن

ه لعــدم التوصــل إلى توافــق في الآراء، قيــل إنَّ ــ ونظــراً ).١٤٩إلى  ١٤٢و ١٠٠إلى  ٧٣قــرات الف
مـوارد   فـق مـع رأي اللجنـة بـأنَّ    هـذا يتَّ نَّ أينبغي للجنة أن تنهي ولايـة الفريـق العامـل. وأضـيف     

 بشـأن المواضـيع الـتي يحتمـل     صوغ تشـريعات من أجل  مستخدَينبغي أن تُ الأونسيترال الشحيحة
الفريـق العامـل ينبغـي    أنَّ وأعربت وفود أخـرى عـن رأي مفـاده     أن يتحقق فيها توافق في الآراء.

الآراء بشأن الاقتراح الثالـث. وأشـارت هـذه    أن يواصل جهوده الرامية إلى التوصل إلى توافق في 
هناك عناصر جديدة لتوافق في الآراء تم تحديـدها ويمكـن أن تشـكل أساسـا لنتـائج      أنَّ الوفود إلى 

  من هذا التقرير). ١٥٩- ١٥٦لفقرات ا ،كذلك ،إيجابية يحققها الفريق العامل (انظر
ــق العامــل أيضــاً    - ١٧ ــة في عــام   إلى إجــراء مشــاورات غــير ر  ودُعــي الفري ــل دورة اللجن ــة قب سمي

  من هذا التقرير). ١٦٤الفقرة  اءة في تلك الدورة (انظر، بهدف تعزيز المناقشة البن٢٠١٥َّ
    

تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في سياق معاملات التجارة   - رابعاً  
      الإلكترونية عبر الحدود: مشروع القواعد الإجرائية

    ةملاحظات عام  - ألف  
استذكرت اللجنة أنها كانت قد أعربت مـن قبـل عـن شـواغل بشـأن طـول المـدة الـتي           -١٨

تستغرقها بعض الأفرقة العاملة في وضع نصوصها في صيغتها النهائية. وسلَّم الفريـق العامـل في   
هذا الشأن بالحاجة إلى تحقيق تقدُّم في هذه الدورة من أجل حل المسائل الحاسمة الـتي يمكـن أن   

  مجموعة قواعد تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر مقبولة من الجميع. تجعل
ــرة   اســتُرعي و  - ١٩ ــق العامــل إلى الفق ــاه الفري ــثلاثين    ٩٤انتب ــه ال ــره عــن أعمــال دورت  مــن تقري

A/CN.9/827)( ،واصل مداولاته على أساس الاقتراح الثالث الـوارد في الوثيقـة  ه سيأنَّ التي ذُكر فيها 
A/CN.9/WG.III/WP.133 .ُّفــق علــى أن يكــون هــذا الاقتــراح هــو البنــد الأول الــذي ينظــر فيــه   وات

 A/CN.9/WG.III/WP.133 الفريـق العامـل مــع الإشـارة إلى الاقتراحـات الأخــرى الـواردة في الوثيقــة     
  .لي هذا البند مسألة آليات الإنفاذ الخاصةتحسب الاقتضاء، وعلى أن 
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بشـأن مسـألة القيـد العكسـي مـن        أنَّ دولـتين قـد قـدَّمتا اقتراحـاً    وأُشير في هذا السـياق إلى   - ٢٠
)، A/CN.9/WG.III/WP.134، والوثيقـة  A/CN.9/827من الوثيقـة   ٩٥أجل هذه الدورة (انظر الفقرة 

  واستمع الفريق العامل إلى تبادل موجز للآراء حول هذا الموضوع.
ه لـوحظ أنَّ هـذه   ات إنفاذ خاصة. غير أنَّوقيل إنَّ هناك بالفعل في الممارسة العملية آلي  -٢١

الآليات تتَّسم في جوهرها بالطابع التقديري (قد لا يتم سحب علامة الثقة بعد مطالبة واحـدة  
ثمَّ لا تُلــزِم  ضــد بــائع علــى ســبيل المثــال) وأنهــا تســتند إلى آليــات تعاقديــة بــين الأطــراف (ومــن

  سوى تلك الأطراف).
، الـذي  A/CN.9/WG.III/WP.134الاقتراح الـوارد في الوثيقـة    وأشير في هذا الصدد إلى  -٢٢

يدعو، كما لوحظ، إلى وضع قـانون نمـوذجي بشـأن القيـود العكسـية، ومـن ثمَّ يمكـن أن يـوفِّر         
عنصراً من عناصر النتائج التلقائية أو الذاتية التنفيـذ. ولـوحظ أيضـاً أنَّ مـن الممكـن إنفـاذ هـذا        

الــوطني ذي الصــلة (توجــد أمثلــة لــذلك أشــير إليهــا في الوثيقــة   القــرار وفقــاً لأحكــام القــانون  
A/CN.9/WG.III/WP.134.واتَّفق الفريق العامل على إرجاء مواصلة النظر في هذا البند .(  

    
    A/CN.9/WG.III/WP.133الاقتراح الثالث الوارد في الوثيقة     

مفاوضـات؛ وتسـوية عـن     - راحـل  استُذكر أنَّ الاقتراح الثالث ينصُّ على عمليـة ثلاثيـة الم    - ٢٣
  طريق التفاوض ييسِّرها محايد؛ وقرار نهائي، تتمُّ تسوية إجراءاته بناءً على خيارات يقدِّمها المحايد.

ولــوحظ أنَّ هنــاك ثــلاث مســائل رئيســية تحتــاج إلى مزيــد مــن التوضــيح في الاقتــراح      -٢٤
  الثالث، وهي التالية:

ول بها في حال عجز الأطراف عن الاتفاق علـى  ة الإجراءات العامة المعمماهيَّ  (أ)  
  إجراءات القرار النهائي؛

  ة النتيجة في حال اختيار الأطراف لتوصية غير ملزمة كقرار نهائي؛ماهيَّ  (ب)  
مدى ضرورة اختتـام العمليـة بنتيجـة نهائيـة وملزمـة (ومـن ثمَّ تسـتبعد اللجـوء           (ج)  

  حجية الأمر المقضي به). -إلى المحاكم 
دِّد على أنَّ مصطلح "التوصية" المستخدم في هذا السـياق لا يعـني ضـمناً مجـرَّد اقتـراح،      وشُ  - ٢٥

ــة إنفــاذ خاصــة، مثــل القيــد العكســي أو علامــة الثقــة        ــذها آلي ــذها أو يمكــن أن تنفِّ بــل توصــية تنفِّ
). واقتُرحــت إعــادة A/CN.9/WG.III/WP.124(للاطِّــلاع علــى وصــف لهــذه الآليــات انظــر الوثيقــة  

  ظر في مصطلح "التوصية" في وقت مناسب لكي يبرز بمزيد من الدقة طبيعة هذا القرار النهائي.الن
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واتَّفق الفريق العامـل علـى أن يخصـص مـا لا يزيـد علـى ثلاثـة أيـام مـن دورتـه الحاليـة              -٢٦
  للنظر في الاقتراح الثالث قبل أن يلتفت إلى مسألة آليات الإنفاذ الخاصة.

تنقيحـات علـى الصـيغة    تُقدَّم إلى الفريـق العامـل   س ـ هقتـراح الثالـث أنَّ ـ  وذكر مؤيِّـدو الا   -٢٧
في فترة لاحقة من هذه الدورة. وأكَّـدوا علـى أنَّ    A/CN.9/WG.III/WP.133الواردة في الوثيقة 

العناصــر الرئيســية في المشــروع القــائم ســيُحتفَظ بهــا مــع إدخــال بعــض التعــديلات والإضــافات 
")، الـــــتي يســـــتند معظمهـــــا إلى الوثيقـــــة  الميسَّـــــرة"التســـــوية (مثـــــل الإشـــــارة إلى مرحلـــــة 

A/CN.9/WG.III/WP.133 .ويستند بعضها إلى أحكام وردت في ورقات عمل سابقة  
أعلاه، أُشير إلى ضـرورة الإبقـاء علـى الخيـارين      ٢٤بالمسألة (أ) في الفقرة  وفيما يتعلق  -٢٨

مـن   ٢٢الأولين المتاحين أمام المحايد بغـرض اقتـراح الإجـراء النـهائي، واللـذين وردا في الفقـرة       
. ومعنى هذا أنَّ الإجراء النهائي يمكـن أن يكـون توصـية غـير     A/CN.9/WG.III/WP.133الوثيقة 

ماً، على ألاَّ يكون هناك أيُّ خيار آخر يمكن أن يوصي به المحايد (علـى النقـيض   ملزمة أو تحكي
من المشروع الحالي). وجرى التأكيد أيضـاً علـى أنَّ الاقتـراح يتـوخَّى أن يكـون الإجـراء العـام        

ه سـوف يـنصّ أيضـاً علـى     توصية غير ملزمة. وأُعرب عن تأييـد لهـذا النـهج حيـث أُشـير إلى أنَّ ـ     
  ذ مسموح بها في الولاية القضائية ذات الصلة.آلية للتنفي

 -وذُكر أنه توجد في الممارسة العملية أنواع عديدة مختلفة من آليات الإنفـاذ الخاصـة     -٢٩
وسيق مثال لذلك، وهـو التنفيـذ عـن طريـق رابطـات المسـتهلكين، ولكـن أُشـير إلى أنَّ الإنفـاذ          

هذا الاقتراح. وأُشير إلى أنَّ المشتري فقـط   عن طريق الإجراءات القضائية غير متوخَّى في إطار
(وليس البائع) هو من يمكنه الاستفادة من آلية الإنفاذ الخاصة، وجرى التسـاؤل عمَّـا إذا كـان    

  من الممكن إنفاذ آلية من هذا القبيل عبر الحدود.
عـام   كـإجراء  واستُفسر أيضاً عمَّا إذا كان النظام القائم على إصدار توصية غير ملزمة  -٣٠
ســق مــع الإجــراءات المعمــول بهــا بــين المنشــآت التجاريــة والمســتهلكين أكثــر ممــا يتّســق مــع    يتَّ

الإجراءات المعمول بها فيما بين المنشآت التجارية، ومن ثمَّ يقتصر الغـرض منـه في الواقـع علـى     
ذلـك   معالجة المعاملات القائمة بين المنشـآت التجاريـة والمسـتهلكين. وجـرى التأكيـد علـى أنَّ      

إضـافةً إلى   ،الاقتراح ليس قاصراً على المنازعات بين المنشآت التجارية والمسـتهلكين (وإن قيـل  
إنَّ بوســع الأطــراف في المعــاملات بـــين المنشــآت التجاريــة أن تختــار علــى أيِّ حـــال         ،ذلــك 

ــير إلى أنَّ      ــتهلكين). وأُشـ ــة والمسـ ــا بـــين المنشـــآت التجاريـ ــول بهـ ــراءات المعمـ ــوع للإجـ الخضـ
املات المتدنِّيـــة القيمـــة بـــين المنشـــآت التجاريـــة وكـــذلك فيمـــا بـــين المنشـــآت التجاريـــة   المعـــ

د البــدائل الأخــرى الممكنــة أن يحــدَّ  كلــها بولايــة الفريــق العامــل. ومــن  والمســتهلكين مشــمولة
  .اختيار المشتريبناءً على  الإجراء النهائي
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لعامـة مـن أجـل التحكـيم الملـزم      ومن الآراء الأخرى الـتي أعـرب عنـها اسـتخدامُ الآليـة ا       - ٣١
فيمــا يتعلــق بالمعــاملات بــين المنشــآت التجاريــة وكــذلك المعــاملات بــين المنشــآت التجاريــة           
والمستهلكين، وذلك مـن أجـل السـماح بـالاعتراف بمـا يـبرم قبـل نشـوء المنازعـات مـن اتفاقـات            

ج المعـاملات بـين   ملزمة بـاللجوء إلى التحكـيم. واقترحـت بعـض الوفـود بـدلاً مـن ذلـك أن تُعـالَ         
المنشآت التجارية والمعاملات بين المنشآت التجارية والمستهلكين على نحو مختلف في هـذا الشـأن   
حيث إنها لم تستصوب استخدام حلٍّ واحد مناسب للجميـع مـن أجـل كـلٍّ مـن المعـاملات بـين        

أنَّ مـن الممكـن    المنشآت التجارية والمعاملات بين المنشآت التجاريـة والمسـتهلكين. وعليـه، رأت   
ــة والقواعــد       تطبيــق القواعــد المســتندة إلى التحكــيم علــى المعــاملات فيمــا بــين المنشــآت التجاري

  المستندة إلى توصيات على المعاملات بين المنشآت التجارية والمستهلكين.
أن يُتَّفـق علـى مـا إذا كـان تطبيـق هـذا الاقتـراح سيقتصـر          ،واقتُرح بالإضافة إلى ذلك  -٣٢

النـهائي   عاملات بين المنشآت التجارية والمستهلكين فقط قبـل مناقشـة إجـراءات القـرار    على الم
  على نحو تفصيلي.

وجرى النظـر في مـدى جـدوى محاولـة التمييـز بـين المعـاملات بـين المنشـآت التجاريـة             -٣٣
والمعــاملات بــين المنشــآت التجاريــة والمســتهلكين. ورأى بعــض الوفــود أنَّ مــن الصــعب القيــام 

ــذ ــتي نشــأت في إحــدى       ب ــات ال ــان الخلاف ــابر للحــدود، وجــرى تبي لك خاصــة في الســياق الع
الولايات القضائية عند محاولة التمييز بين هـذين النـوعين في الممارسـة العمليـة. وقيـل بالإضـافة       
إلى ذلك إنَّ محاولة تصنيف المعاملات من شأنها أن تفرض تكاليف إجرائية إضافية وقـد تـؤدِّي   

  اعد يصعب تنفيذها وإنفاذها ومن ثمَّ تصبح غير فعَّالة.إلى وضع قو
واتَّفق الفريق العامل على معاودة النظر في هذه المسألة في مرحلة لاحقة، علـى أن ينظـر     -٣٤
  ئذ أيضاً في مدى ضرورة تعريف مصطلحي "القيمة المتدنِّية" و"المستهلك".دعن
    

      مشروع القواعد الإجرائية  - باء  
    التحكيم  - ١  

    )A/CN.9/WG.III/WP.133من الوثيقة  ٢١(الفقرة  التحكيم ،٧مشروع المادة     
من صيغة الاقتـراح الثالـث الـوارد في     ٧اقتُرحت التنقيحات التالية على مشروع المادة   -٣٥

  .A/CN.9/WG.III/WP.133الوثيقة 
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ن قبـل ذلـك   ، أنَّ القواعد تتوخَّى أن يواصل المحايد، الـذي كـا  ١لوحظ، بشأن الفقرة   -٣٦
ــة مــن       ــة النهائي ــة التحكــيم، وأنَّ هــذه المرحل ــه كمحايــد في مرحل يــؤدِّي مهمــة الوســيط، عمل
ــن          ــرح تمكــين الأطــراف م ــديمها. واقتُ ــتي ســبق تق ــائق ال ــي أن تســتند إلى الوث الإجــراءات ينبغ

ة الاعتراض على مواصلة المحايد لعمله بمقتضى القواعد، بالنصِّ، على سبيل المثال، علـى إمكاني ـ 
تسـجيل أيِّ اعتـراض خـلال مهلــة محـدَّدة. واسـتُذكر أنَّ الفريـق العامــل سـبق أن نظـر في هــذه         

)، واتَّفــق علــى A/CN.9/721مــن الوثيقــة  ٦٧و ٦٦المســألة (انظــر علــى ســبيل المثــال الفقــرتين  
إدراج ضمانات في نظام التسوية الحاسوبية تتناول الصعوبات التي يمكـن أن يثيرهـا الاضـطلاع    

  مزدوج، ولا سيما فيما يتعلق باستقلال المحايد وحياده.بدور 
ولدى النظر في هذا المقترح، شُدِّد علـى أنَّ الهـدف هـو التأكُّـد مـن إمكانيـة إنفـاذ أيِّ          -٣٧

قـرار تحكــيم عــن طريــق الإجـراءات القضــائية الــتي تتطلــب بـدورها الوفــاء بمقتضــيات الأصــول    
ايــدَ وأن يتحلــى المحايــد بالاســتقلالية. وشُــدِّد علــى أنَّ  القانونيــة، ومنــها أن تختــار الأطــراف المح

ه لا ينبغـي تحميـل طـرف    مقتضيات الأصول القانونية لازمة بغضِّ النظر عن قيمـة المطالبـة، وأنَّ ـ  
ما وحده تكاليف إنفاذ تلك الحقوق. وقيل أيضاً إنَّ إمكانيـة تحميـل أحـد الأطـراف المسـؤولية      

خدمــة التســوية الحاســوبية علــى تصــميم نظــم لا تبقــي   عــن تلــك التكــاليف قــد يشــجِّع مــدير 
  التكاليف عند مستوى مناسب لجميع الأطراف المعنية.

وأوضِــح أنَّ الــدافع الثــاني وراء المقتــرح هــو أنَّ الأطــراف قــد لا تــودُّ أن تؤخــذ جميــع     -٣٨
بقـي سـيطرتها   الخطابات المتبادلة مع الوسيط في الاعتبار في عملية التحكيم اللاحقة، وتـودُّ أن ت 

علــى الوثــائق الــتي يســتند إليهــا المحايــد في اتخــاذ قــراره. وأُعــرب، مــن ناحيــة أخــرى، عــن رأي  
مفــاده أنَّ عــدد الوثــائق الــتي قــد لا يــودُّ المشــتري الكشــف عنــها، في إطــار معاملــة حاســوبية     

  ، قليل لا يكاد يذكر.اعتيادية
أخـرى إلى أنَّ القواعـد قـد صُـمِّمت      ومع أنَّ المقترح لاقى تأييـداً، فقـد أشـارت وفـود      -٣٩

لتسوية مطالبات متدنِّية القيمة، وأنَّ عـدم الإبقـاء علـى المحايـد والوثـائق الـتي سـبق تقـديمها قـد          
يطيل أمد العملية ويزيد التكلفة. وذُكر في هذا الصـدد أنَّ العديـد مـن نظـم التحكـيم في جميـع       

المماثلــة، وأنَّ مســألة التكــاليف والجهــة الــتي أنحــاء العــالم يبقــي علــى المحايــد طــوال الإجــراءات  
تتحمَّلها مسألة مهمة. وقد لوحظ بالفعل أنَّ تكاليف الاستعراض الثاني للوثائق قـد تـؤدِّي إلى   
تجاوز تكلفة الإجراءات قيمة المطالبة (المتدنية القيمة) بحدِّ ذاتها. ومـن ناحيـة أخـرى، أشـير إلى     

  بية توفِّر نظام خدمات مجَّانية.الحاسو أنَّ بعض المنصات الحالية للتسوية
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ه، مـن حيـث المبـدأ، لا ينبغـي لمحايـد سـبق أن اضـطلع        وأُعرب عـن آراء أخـرى مفادهـا أنَّ ـ     - ٤٠
بدور الوسيط أن يواصل عمله كمحكَّم، وأنَّ أيَّ اتفاق على مواصلة المحايد عمله كمحكَّم ينبغـي  

مـن خـلال موافقـة ضـمنية. وقيـل إنَّ اعتمـاد       أن يبرم على أساس موافقة صـريحة ومسـتنيرة، ولـيس    
القواعد وقت إجراء المعاملة يمكن أن يشكِّل موافقةً صـريحةً علـى مواصـلة المحايـد عملـه كمحكَّـم،       

  راحل السابقة كأساس للتحكيم.كما يشكِّل اتفاقاً على استخدام الوثائق المقدَّمة خلال الم
لا يقـرأ   ،المعاملات الحاسوبية المتدنِّيـة القيمـة  في سياق  وقيل إنَّ المشتري بصورة عامة،  -٤١

 المعاملــة المتدنِّيــة القيمــة نَّ المشــتري فيإالمنازعــات وقــت إجــراء المعاملــة، وأحكــام بنــود تســوية 
ــة تســوية المنازعــات أو      لا ــا الاعتــراض علــى أحكــام المعاملــة ولا علــى شــروط آلي يمكنــه عملي

مـن مشـروع القواعـد الـتي      ١مـن المـادة    ١م الفقـرة  ذكرت في هذا الصدد أحكاتغييرها. واستُ
تنصُّ على أنَّ اختيار القواعـد يـتمُّ علـى نحـو مسـتقل عـن المعاملـة في حـدِّ ذاتهـا. ولكـن عنـدما            
ينشأ نزاع يصبح المشتري أميَلَ إلى استعراض أحكام القواعد بما في ذلك مسألة مواصـلة عمـل   

 ذلـك، شُـدِّد علـى أنَّ هـذه المسـألة لا تـبرز إلاَّ في       المحايد والكشف عن الوثائق. وبالإضـافة إلى 
المعاملات التي تتَّفق فيها الأطراف على التحكيم (سواء كانـت المعاملـة المعنيـة قائمـة فيمـا بـين       

  ).منشآت تجارية أو بين منشآت تجارية ومستهلكين
الـوطني قـد تحـول دون     بـات المتعلقـة بـالمؤهِّلات علـى المسـتوى     وأشير أيضاً إلى أنَّ المتطلَّ  -٤٢

، وأنَّ الفريق العامل سبق له أن اتَّفق على تنـاول مسـألة المـؤهِّلات    كَّممواصلة المحايد عمله كمح
في إرشادات من أجل دعم القواعد. ويتمثَّل أحد الخيارات في أن تبيِّن الإرشـادات أنَّ أيَّ محايـد   

للعمل كمحكَّم. غـير أنَّ الفريـق العامـل حُـثَّ      يُعيَّن لإدارة تسوية ميسَّرة ينبغي أن يكون مؤهَّلاً
على عدم فرض متطلّبات ستُحمِّلُ حتماً النظام بمجمله تكـاليف غـير متناسـبة. وحيـث إنَّ نسـبة      
ضئيلة من القضايا تبلغ مرحلة التحكـيم، فـإنَّ اشـتراط أن يكـون جميـع الوسـطاء مـؤهَّلين للعمـل         

في هـذا الصـدد، اسـتُذكر أيضـاً أنَّ آليـة التسـعير       كمحكَّمين قد يفـرض فعـلاً تكـاليف باهظـة. و    
  اعي التباين في طبيعة المطالبات.الخاصة بمدير التسوية الحاسوبية تر

 ٣٦اتَّفق الفريق العامل على إدراج المقتـرح بصـيغته الـواردة في الفقـرة     بعد المناقشة، و  -٤٣
  أعلاه في الصيغة المقبلة للقواعد.

ذلـك في العواقـب المترتِّبـة علـى تقـديم أيِّ اعتـراض مـن هـذا          ونظر الفريق العامـل بعـد    -٤٤
، لكنــها تحتــاج إلى  ٩القبيــل. واتُّفــق علــى أنَّ تلــك العواقــب قــد عولجــت جزئيــا في المــادة         

 ٨بتعــيين محايــد جديــد، وتتنــاول الفقــرة  ٩مــن مشــروع المــادة  ٥اســتكمال. وتقضــي الفقــرة 
اول عواقــب تقــديم هــذه الاعتراضــات. واتُّفــق الاعتراضــات علــى تقــديم معلومــات دون أن تتنــ

على أنَّ مدير خدمة التسوية الحاسوبية سيقيِّم أيَّ اعتراضات تقدَّم. ومـن ثمَّ، اقتُـرح اسـتكمال    
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لكي توفِّر إرشـادات مناسـبة لمـدير خدمـة التسـوية الحاسـوبية مـن أجـل هـذا الغـرض            ٨الفقرة 
معـيَّن مـن الوثـائق يتضـمَّن الإشـعار والـرد وأيَّ        يكون مؤدَّاها وجـوب تزويـد المحايـد بحـدٍّ أدنى    

دعاوى مضادة والمذكِّرات الختامية المقدَّمة في إجراءات التحكيم. وعلاوة علـى ذلـك، سـوف    
مثـــل الوثـــائق المتصـــلة بالمفاوضـــات  -تشـــير الإرشـــادات إلى جـــواز اســـتبعاد بعـــض الوثـــائق  

  والخطابات المتبادلة في مرحلة التسوية الميسَّرة.
وردا على استفسار حـول كيفيـة تـأثير التكـاليف علـى تصـميم الآليـة، جـرى التأكيـد            -٤٥

على أنَّ مسألة التكاليف لن تُعالَج في القواعد، حيث إنها مسألة متروكة لمـدير خدمـة التسـوية    
اعـد  الحاسوبية عندما يحدِّد أسعاره. وأُشير أيضا إلى أنَّ الفريق العامل قـد سـبق أن قـرَّر أنَّ القو   

  ).١٨لن تسمح بإصدار قرار تحكيم بشأن التكاليف (مشروع المادة 
ــالفقرة     -٤٦ ــق ب ــا يتعل ــوفتين      ٣وفيم ــين معق ــواردة ب ــارة ال ــن العب ، اقتُرحــت الاستعاضــة ع

، أي "وفقــاً لأحكــام العقــد، مــع ٨"وآخــذاً بعــين الاعتبــار شــروط الاتفــاق" بمضــمون الفقــرة  
ــائع وظــروف ذات صــلة". وم ــ  ــدا٨ًن ثمَّ، تُحــذف الفقــرة مراعــاة أيِّ وق ــراح  . وقيــل تأيي لاقت

إنَّ تعـبير "مـن منطلـق العـدل والإنصـاف"       ٨حذف العبارات الواردة بين معقـوفتين في الفقـرة   
مبــهم وأنَّ مــن غــير المــرجَّح أن تكــون الإشــارة إلى "أيِّ أعــراف مهنيــة ســارية علــى المعاملــة"    

  مناسبة في سياق الدعاوى المتدنِّية القيمة.
ــدل           - ٤٧ ــارتي "الع ــارة إلى عب ــى الإش ــاء عل ــي الإبق ــه ينبغ ــاده أنَّ ــر مف ــن رأي آخ ــرب ع وأع

ــة"، خ     ــى المعامل ــة ســارية عل ــتي    والإنصــاف" و"أيِّ أعــراف مهني ــالأطراف ال ــق ب ــا يتعل اصــة فيم
تتمتَّع بقوى تفاوضية متساوية، حتى تكون النتيجة العامة منصفة بـين الطـرفين. وعـلاوة علـى      لا

غم من التسـليم بـأنَّ مـن النـادر الاسـتظهار بهـذا الحكـم في مطالبـات المسـتهلكين          ذلك، فعلى الر
ي المرونــة قــد يكــون لازمــا لتجنُّــب التــأويلات المتعمِّقــة للأحكــام التعاقديــة. الصــغيرة، فــإنَّ تــوخِّ

وهـي مقصـورة بوجـه عـام علـى عـدم        - ورُئي كذلك أنَّ ضـيق نطـاق المسـائل موضـع المناقشـة      
  يحدُّ من احتمالات الإبهام. - أو عدم مطابقة البضائع المسلَّمة للمواصفات تسليم البضائع 

واقتُرح أيضاً الاستعاضة عن التعبير اللاتيني المستخدم في النصِّ الإنكليزي لعبـارة "مـن     -٤٨
منطلق العدل والإنصاف" بعبارة دارجة تشير إلى مبادئ الإنصاف والعدل والمعقوليـة وتوضِّـح   

  التي يوفِّرها النصُّ لغير الملمِّين باللاتينية.طابع المرونة 
واتُّفــق في هــذا الشــأن علــى أن يطبِّــق المحكَّــم شــروط العقــد في ســياق وقــائع الــدعوى    -٤٩

وملابســاتها والمبــادئ الأساســية للعــدل والإنصــاف أو المعقوليــة. وسيتضــمَّن هــذا عوامــل مثــل   
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أن تقدِّم صيغةً مناسبةً تعبِّر عن هـذا النـهج   العرف التجاري. وطُلب من الأمانة بناءً على ذلك 
  في الصيغة المقبلة للقواعد.

ــالفقرة    -٥٠ ، ذُكــر أنَّ الهــدف هــو ضــمان كفــاءة الإجــراءات. وأوصــي    ٦وفيمــا يتعلــق ب
أيام مـن الموعـد النـهائي لتقـديم      ١٠بالنصِّ على موعد محدَّد لإصدار قرار التحكيم، مثلاً، بعد 

  لإغلاق باب المرافعة.   المذكِّرات الختامية أو
" (المـذكِّرات الختاميـة) في   final submissionsوأوضح في هذا الصـدد أنَّ الإشـارة إلى "    -٥١

مـن مشـروع    ١" الـوارد في الفقـرة   final communicationsالنصِّ الإنكليـزي يُقصـد بهـا تعـبير "    
لعربية، ومن ثمَّ، فإنَّ المـدَّة  في صيغتها الإنكليزية، وهو اقتراح غير منطبق على الصيغة ا ٧المادة 

الزمنية سوف تبدأ عند تقديم المذكِّرات الختامية. واتُّفق أيضاً علـى حـذف عبـارة "ويُفضَّـل أن     
. وطُلب من الأمانة بنـاءً علـى ذلـك أن تراعـي     ٧من مشروع المادة  ٦يكون ذلك" من الفقرة 

  هذا التوضيح في الصيغة المقبلة للقواعد.
تراعي مختلف صيغ النص اللغوية المصطلحات الفنيـة المسـتخدَمة    رورة أنْوأشير إلى ض  -٥٢

  في مختلف النظم الوطنية.
ــة تســجيل اتفــاق        -٥٣ وأُثــير تســاؤل بشــأن التســوية بمقتضــى القواعــد، يتعلــق بمــدى إمكاني

التسوية كقرار تحكيم قابل للإنفاذ من خلال الآليات العادية. وقُدِّمت معلومات عن تجربة أحـد  
لنظم، يمكن فيه للطرفين أن يطلبا إلى المحايد تسجيل اتفاق التسوية على هذا النحو. ولوحظ أنَّ ا

  من غير المرجَّح اللجوء إلى المحكمة لأغراض الإنفاذ في سياق الدعاوى المتدنِّية القيمة.
 ه يمكن تسجيل التسويات على هذا النحـو في جميـع المراحـل في نظـام التسـوية     ورُئي أنَّ  -٥٤

ــرار تحكــيم       ــة دون الشــروع في إجــراءات تحكــيم صــوري لمجــرَّد التمــاس ق الحاســوبية، للحيلول
  بالتراضي. وشُدِّد على لزوم موافقة كلا الطرفين أيضاً على هذه الخطوة.

ورُئي من جهة أخرى أنَّ هذا النهج لا يمكن أن ينتج إلاَّ عن عمليـة تحكـيم. وفي هـذا      -٥٥
 )٨(يـق العامـل بشـأن المسـألة نفسـها.     لمعـرَب عنـها في دورة سـابقة للفر   الصدد، أُشير إلى الآراء ا

المنازعـات قـد لا تكـون قابلـة للإنفـاذ       ولحل ـمـن  نـواع  هـذه الأ وقيل إنَّ التسويات الناتجة عن 
  بمقتضى اتفاقية نيويورك في أيِّ حال من الأحوال.

ــق بعــده علــى أنَّ ــ   -٥٦ ــا  وأُجــري نقــاش اتُّفِ إلى المحايــد أن يســجِّل ه يمكــن للطــرفين أن يطلب
التسوية الـتي توصَّـلا إليهـا علـى أنهـا قـرار تحكـيم، وذلـك بغيـة تيسـير الإنفـاذ في الحـالات الـتي              

                                                         
 .٥٣)، الفقرة A/CN.9/769التقرير عن أعمال الدورة السابعة والعشرين ( )٨(  
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يُتوصَّــل فيهــا إلى التســوية في إطــار إجــراءات التحكــيم حصــراً. واتُّفِــق علــى أن يُعَــدَّ في وقــت   
خلــص إليــه الفريــق العامــل  لاحــق نــصٌّ يتضــمَّن تفســيراً وإرشــادات يجسِّــدان الاســتنتاج الــذي

ه لا يمكـن أن تُسـجَّل علـى هـذا النحـو التسـوية الـتي يُتوصَّـل إليهـا خـارج إطـار            والمتمثِّل في أنَّ ـ
إجراءات التحكيم. وقيل إنَّ هذا التعليـق يمكـن أيضـاً أن يتضـمَّن إشـارات مرجعيـة إلى آليـات        

  الإنفاذ الخاصة.
    

من الوثيقة  ٢٣التحكيم (الفقرة مكرَّراً، تصحيح قرار  ٧مشروع المادة     
A/CN.9/WG.III/WP.133(    

ردا على تساؤل بشأن المواعيد القصوى الوجيزة في هذه الفقرة، اسـتُذكِر أنَّـه سـينظر      -٥٧
الزمنية عند الانتهاء من اسـتعراض القواعـد، بغيـة التأكُّـد مـن أنَّ العمليـة برمَّتـها        هل في جميع المُ

سياق الـدعاوى المتدنِّيـة القيمـة. وأُكِّـد علـى أنَّ القواعـد تأخـذ عمومـاً         تستغرق وقتاً قصيراً في 
  بالأيام التقويمية لا بأيام العمل.

مكـرَّراً قـد    ٧وأثير تساؤل عمَّا إذا كانت الآجـال الزمنيـة المنصـوص عليهـا في الفقـرة        -٥٨
حسـبما تقتضـيه   تثير بعض اللبس لدى الطرفين بشأن كيفية تنفيذ قرار التحكـيم "دون إبطـاء"   

  . واتُّفِق على العودة إلى تناول هذه المسألة في وقت لاحق.٧الفقرة 
    

من الوثيقة  ٢٤داخلية (الفقرة (مكرَّراً ثانياً) آلية المراجعة ال ٧مشروع المادة     
A/CN.9/WG.III/WP.133(    

لمـادة، بـالنظر إلى   استُذكِر أنَّ هذا الحكم قد أُدرِج لتنـاول المسـائل المبيَّنـة في مشـروع ا      -٥٩
أنَّ القواعد لا تنطوي على آلية للطعن. وردا على رأي مفاده أنَّه لا ينبغي أن يُطلَب اسـتخدام  
آليــة الاســتعراض الداخليــة قبــل اللجــوء إلى المحــاكم أو مؤسســات أخــرى مثــل المركــز الــدولي   

فـق علـى عـدم الإشـارة إلى     لتسوية المنازعات الاستثمارية، أُوضِح أنه سبق للفريق العامـل أن اتَّ 
  المحاكم والنظم الوطنية في القواعد نفسها.

وأُبدي تعليق مفاده أنَّ هذا الحكم يختلـف عـن الممارسـة التحكيميـة القائمـة الـتي تجيـز          -٦٠
إلغاء قرارات التحكيم بناءً على طائفة متنوعة من الأسباب من خلال إجـراءات أمـام المحـاكم،    

ه يــثير العديــد مــن المســائل لأونســيترال في مجــال التحكــيم، وأنَّــبمــا في ذلــك بموجــب نصــوص ا
ه يمكـن ضـمان الحمايـة الكافيـة للأطـراف مـن خـلال تلـك الآليـات القائمـة،           العملية. ورُئي أنَّ ـ

مكــرَّراً ثانيــاً. ورُئــي أيضــاً أنَّ الإجــراء لــن يفضــي إلاَّ إلى   ٧ه ينبغــي حــذف المــادة ومــن ثمَّ فإنَّــ
ه لــن يكــون وافيــاً بــالغرض في ســياق الــدعاوى المتدنِّيــة يم برمَّتــها، وأنَّــتــأخير إجــراءات التحكــ
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مكـرَّراً ثانيـاً هـي     ٧القيمة. وردا على ذلك، رُئي أنَّ الآلية البسيطة المنصـوص عليهـا في المـادة    
  ابتكار مصمَّم من أجل سياق الدعاوى المتدنِّية القيمة.

  مكرَّراً ثانياً. ٧المادة واتَّفق الفريق العامل على حذف مشروع   -٦١
    

    المحايد  - ٢  
    )A/CN.9/WG.III/WP.133من الوثيقة  ٢٦، تعيين المحايد (الفقرة ٩مشروع المادة     

اقتُرِح ألاَّ يعيِّن مدير خدمة التسوية الحاسـوبية المحايـدَ (بـل أن تكـون لديـه قائمـة بأسمـاء          -٦٢
تُذكِر أنَّ هذه المسـألة قـد دُرِسـت سـابقاً وأنَّ     محايدين يعرضها على الطرفين للاختيار منها). واس

مـن المـادة    ٧إلى  ٣الصيغة الحالية تجسِّد مداولات الفريق العامل السابقة. وأُشير إلى أنَّ الفقرات 
تنصُّ على ضمانات تعطي الطرفين الحـقَّ في الإعـراب عـن رأيهمـا بشـأن تعـيين المحايـد وتـدلُّ          ٩

  ة من إنصاف. ومن ثمَّ لم يحظَ هذا المقترح بالتأييد.على ما تنطوي عليه هذه العملي
هـو  ‘ ١‘ ٤واستُذكِر أنَّ الهـدف مـن القـدرة علـى الاعتـراض بمقتضـى الفقـرة الفرعيـة           -٦٣

كفالة بسـاطة العمليـة وسـرعتها، دون أن يفضـي ذلـك إلى إجـراء مراجعـة؛ ومـع ذلـك اقتُـرِح           
ا إذا كـان يجـوز للطـرفين أن يعترضـا، في     حذف هذه الفقـرة الفرعيـة. وأُثـير أيضـاً تسـاؤل عمَّ ـ     

مرحلة التحكيم، على محايد سـبق تعيينـه. وفي هـذا الصـدد، أُشـير إلى أنَّ الأحكـام لا تميِّـز بـين         
إشــارة إلى إمكانيــة  ٩مــن المــادة  ٤مراحــل الإجــراءات. ومــن ثمَّ اقتُــرِح أن تُضــاف في الفقــرة  

 ٧مـن المـادة    ١لمعـرَب عنـها بشـأن الفقـرة     الاعتراض للمرة الثالثة، بحيث تستجيب للشـواغل ا 
(أي عندما يستمر المحايد في أداء وظيفة محكَّـم). وتُرِكـت للأمانـة مسـألة صـياغة هـذا الحكـم،        

  بما في ذلك الإجراء الخاص بتعيين مدير خدمة التسوية الحاسوبية في مثل هذه الحالة.
مح لأيِّ طــرف بــأن يعتــرض تســ ٧) مــن المــادة ١اقتُرحــت إضــافة عبــارة إلى الفقــرة (  -٦٤

علــى اســتمرار المحايــد في مرحلــة التســوية الميسَّــرة في القيــام بــدور المحايــد في مرحلــة التحكــيم.  
ــادة       ــذا الاعتــراض إلى الم ــن الممكــن إضــافة ه ــي أنَّ م ــن أســباب    ٤( ٩ورُئ ــر م ) كســبب آخ

ب مـن الأمانـة أن   . وطُل ـ٧) مـن المـادة   ١الاعتراض على المحايدين مع الإشـارة إليـه في الفقـرة (   
تُدرج التغييرات الصياغية اللازمة في هذا الشأن في الصيغة المقبلة للقواعد. واسـتُذكر أيضـا أنَّ   

  من الممكن تقديم الاعتراض في أيِّ مرحلة من مراحل الإجراءات.
من مشـروع المـادة    ٤من الفقرة ‘ ١‘واقتُرح حذف الأحكام الواردة في البند الفرعي   -٦٥
رئيسيين هما أنها في سياق المعاملات بـين منشـآت تجاريـة ومسـتهلكين قـد تحـابي أيَّ       لسببين  ٩

تاجر يَعرِف المحايدين وأنها قد تعتـبر في بيئـة حاسـوبية زائـدة عـن الحاجـة. وقُـدِّم مقتـرح بـديل          
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يرى أنَّ من اللازم بيـان أسـباب محـددة للاعتـراض علـى تعـيين المحايـد. ورُئـي كـذلك ضـرورة           
  .٩ى الأحكام بسبب تفاعلها مع مشروع المادة الإبقاء عل

وأُشير إلى أنَّ الهدفين المتوخيين من إمكانيـة الاعتـراض القطعـي بموجـب البنـد الفرعـي         -٦٦
ــ ٤مــن الفقــرة ‘ ١‘ ــة حــول التعــيين وضــمان ســرعة البــت في أيِّ   همــا تجنُّ ب المناقشــات المطوَّل

  تغيير مع احتمال تنقيحه في وقت لاحق.اعتراض. واتَّفق الفريق العامل على ترك النص دون 
  ، اتُّفق على الإبقاء على النص مع حذف المعقوفتين المحيطتين به.٧وفيما يتعلق بالفقرة   -٦٧
ــا يتعلــق بــالفقرة     -٦٨ ــوحظ أنَّ هنــاك  ٨وفيم ــوُّ ، ل خــلال الإجــراءات تنتقــل    لنقطــتي تح

مـن   واحـداً  ها الحاليـة لا تعـالج إلاَّ  الدعوى من مرحلة إلى أخرى، إلاَّ أنَّ الفقرة بصـيغت  خلالهما
لين (الانتقــال مــن المفاوضــات إلى التســوية الميسَّــرة). واقتُــرح توســيع نطــاق هــذه هــذين التحــوّ

الفقــرة لتعــالج بالإضــافة إلى ذلــك أيَّ انتقــال مــن التســوية الميسَّــرة إلى القــرار النــهائي. وعــلاوة 
مناً بأنَّ مدير خدمـة التسـوية الحاسـوبية ينبغـي     على ذلك، قيل إنَّه لا ينبغي أن توحي الفقرة ض

رهـا أيٌّ مـن الطـرفين    د ماهيَّة المعلومات التي ستقدَّم إلى المحايد حيث إنَّ هذه مسـألة يقرِّ أن يحدِّ
بشأن المعلومات الخاصـة بـه وينبغـي تعـديل الـنص وفقـاً لـذلك. وطُلـب مـن الأمانـة أن تُـدرج            

  قبلة للقواعد.إرشادات بهذا المعنى في الصيغة الم
    

    اقتراح مقدَّم من حكومتي كولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية  - جيم  
استمع الفريق العامل إلى ملخَّص للاقتـراح المقـدَّم مـن حكـومتي كولومبيـا والولايـات         -٦٩

فيمـا يتعلـق بصـلب     A/CN.9/WG.III/WP.134المتحدة الأمريكية، واسـتند الملخَّـص إلى الوثيقـة    
  اح نفسه، وإلى مرفقها فيما يتعلق بالنظام القائم في كولومبيا.الاقتر

مته المفوضية التجارية الاتحادية إلى الفريق العامـل بشـأن الخـبرة العمليـة     عرض إيضاحي قدَّ
  لقيد العكسي في الولايات المتحدةفي مجال تشغيل آلية ا

يــة ويســيرة الاســتخدام.   بســيطة ومرنــة وشــفَّافة ومجَّان  هــا نَّإقِيــل عنــد عــرض الآليــة      -٧٠
  ووُصفت الآلية على النحو التالي:

حدثت زيادة في استخدام المعـاملات بالاتصـال الحاسـوبي المباشـر (المعـاملات        (أ)  
الحاسوبية) عقب استحداث آلية القيد العكسـي في الولايـات المتحـدة بفضـل زيـادة الثقـة الـتي        

ــز    داد فــرص الوصــول إلى المنشــآت الصــغيرة  يوفِّرهــا ذلــك النظــام. وقيــل إنَّ مــن الممكــن أن ت
والمتوســطة كتجَّــار مــن خــلال بــروز نشــاطها في أســواق المعــاملات الحاســوبية. ومــن الفوائــد   
الأخــرى تعزيــز معــايير خدمــة المســتهلك مــن أجــل المحافظــة علــى الســمعة، كمــا أنَّــه يمكــن أن   



 

16V.15-01427 

 

A/CN.9/833

 المشــروعة عنــدما حــالات الاحتيــال المحتملــة وغيرهــا مــن الممارســات التجاريــة غــير    تنكشــف
  ؛نتاجر معيَّ ل عدد ضخم من القيود العكسية ضدَّيسجَّ

فيما يتعلق بخطوات هذه العملية، يبدأ المسـتهلك بتقـديم شـكوى تُحقِّـق فيهـا        (ب)  
منصَّة الدفع في غضون مدَّة زمنية يحدِّدها القانون. ويوقَف دفع الدين خلال التحقيـق، ويتقـرَّر   

ا إتمام القيد العكسي (من خلال آلية تلقائيـة) أو رفـض القيـد العكسـي     عند الفصل في الأمر إمَّ
  ؛(ويصبح السداد واجباً في تلك اللحظة). ويجب في حالة الرفض بيان أسبابه للمستهلك

تشمل هذه الآليـة في الولايـات المتحـدة عمليـات الـدفع بالبطاقـات الائتمانيـة          (ج)  
لعمــل بهــا ليشــمل أيَّ عمليــة دفــع افتراضــية.  وببطاقــات الخصــم، ولكــن يمكــن توســيع نطــاق ا 

وشُــدِّد علــى أنَّ جميــع مقــدِّمي خــدمات الــدفع (وهــو مصــطلح يقصــد بــه أن يســتوعب جميــع   
منصَّات الدفع) في الولايات المتحـدة ملزمـون بتـوفير آليـة للقيـد العكسـي، بمـا في ذلـك آليـات          

  ؛تديرها أطراف ثالثة
 الميـدان الاقتصـادي بـأنَّ آليـة القيـد العكسـي       أفادت منظمة التعاون والتنميـة في   (د)  

فعَّالة في السماح بتسوية الالتزامات فيما بين الأطـراف، سـواء علـى الصـعيد الـوطني أو الـدولي.       
غير أنَّ كلَّ نظام قانوني عليه أن يطوِّع الآلية لتتلاءم مع الأوضـاع المحليـة. ويحـدِّد القـانون المحلـي      

ملية الـدفع غـير جـائزة (في حالـة عـدم المطابقـة أو عـدم تسـلم البضـائع          الحالات التي تعتبر فيها ع
  (في حالة اكتشاف احتيال مثلاً). ردُّ المدفوعات فيها) أو الحالات التي يجوز مثلا
  صة للأسئلة والأجوبة:وأثناء جلسة مخصَّ  -٧١

علـى المشـترين    ق إلاَّ على المشترين من المسـتهلكين لا أُكِّد على أنَّ الآلية لا تطبَّ  (أ)  
التجاريين، وأنها مقصورة على قيمة البضائع موضع الـتراع، وأنهـا لا تعـالج مسـألة التعـويض عـن       
الأضــرار الأخــرى (مثــل المســؤولية الناشــئة عــن المنــتج). وقيــل إضــافة إلى ذلــك إنَّ نظــام القيــد     

ه لا ينبغي على أنَّ العكسي لن يحلَّ محلَّ سبل الانتصاف الأخرى، بما في ذلك الدعاوى الجماعية،
  ؛السماح بازدواجية الاسترداد من خلال رفع دعوى مستقلة إذا ما رُدَّت المدفوعات

تشـغيل آليـة القيـد العكسـي في      قانون من أجـل  ق بمدى ضرورة سنِّفيما يتعلَّ  (ب)  
 ضوء النظم الدولية القائمة التي تعمـل بـدون لـوائح تنظيميـة قانونيـة. ورُئـي ردا علـى ذلـك أنَّ        
الغــرض الرئيســي مــن القــانون هــو أن يــوفِّر ضــمانات دنيــا لحمايــة المســتهلك مثــل إلــزام مقــدِّم 

ة التحقيـق المنوطـة بمنصَّـة    خدمات الدفع قانونـاً بـالتحقيق في الشـكاوى. واقتُـرح تكييـف مهمَّ ـ     
تسـوية  الدفع مع سياقات قواعد التسوية الحاسوبية التي تغطِّي التجَّار والمشترين ومدير خدمـة ال 

  الحاسوبية. واتَّفق الفريق العامل على أن ينظر في هذه المسألة لاحقاً في هذه الدورة.
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    م من الصينمقترح مقدَّ  - دال  
مــه الوفــد الصــيني بشــأن صــيغة أخــرى  اســتمع الفريــق العامــل إلى عــرض إيضــاحي قدَّ   -٧٢

  بالقواعد.المتعلِّق للاقتراح الثالث 
ستنادا إلى الوثيقة جرائية ان مشروع القواعد الابشأم من الصين المقترح المقدَّ

A/CN.9/WG.III/WP.133  
  "مشروع الديباجة

يُقصــد مــن قواعــد الأونســيترال لتســوية المنازعــات بالاتصــال الحاســوبي المباشــر  ‐١["  -٧٣
ــة القيمــة الــتي       ("القواعــد") أن تُســتعمل في ســياق المنازعــات الــتي تنشــأ مــن المعــاملات المتدنِّي

  بر الحدود بواسطة الخطابات الإلكترونية.]تُجرى ع
ــوفِّر إجــراءاتٍ    ‐١ ‐٢"[    ســهلةً وســريعة وناجعــة التكلفــة  يُقصــد مــن القواعــد أن ت

لتســوية المنازعــات في معــاملات التجــارة الإلكترونيــة المتدنِّيــة القيمــة   وناجعــةً مناســبةً
  ]والكثيرة العدد.

بيئـةً قانونيـةً آمنـةً وقابلـةً للتنبُّـؤ بهـا،        يُقصد من القواعد أن تهيِّئ للمعاملات ‐٢ ‐٣[  
  ضماناً لثقة التجار في سُوق الاتصال الحاسوبي المباشر.]

يُقصـــد مـــن القواعـــد أن تكـــون قـــادرة علـــى أن تيسِّـــر وصـــول المنشـــآت   ‐٣ ‐٤[  
الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة إلى الأســواق الدوليــة مــن خــلال التجــارة الإلكترونيــة  

  ية بواسطة الأجهزة المحمولة.]والتجارة الإلكترون
يُقصد من القواعد أن تُستعمل مقترنةً بإطـار لتسـوية المنازعـات بالاتصـال      ‐٤ ‐٥["  

  الحاسوبي المباشر يتألَّف من الوثائق التالية [التي هي مُرفقةٌ بالقواعد كتذييل لها:]
خـدمات   بات الدنيا الخاصة بمنصَّات/مديريالمبادئ التوجيهية والمتطلََّ  [(أ)    

  تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر؛]
  المبادئ التوجيهية والمتطلبات الدنيا الخاصة بالمحايدين؛]  [(ب)    
  المبادئ القانونية الموضوعية لتسوية المنازعات؛]  [(ج)    
  آلية الإنفاذ عبر الحدود؛]  [(د)    
    ".[...]  
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    مشروع القواعد الإجرائية    
    تهلاليةالقواعد الاس  - ١  

  (نطاق الانطباق) ١مشروع المادة   -٧٤
عقــد بيــعٍ أو خدمــةٍ أُبــرم باســتخدام  تنطبــق القواعــد مــتى كــان الطرفــان في    ‐(أ) ١"  

قد اتَّفقا صراحةً، وقت إجراء المعاملة، على أنَّ المنازعات المتعلقـة   الخطابات الإلكترونية
  قتضى القواعد.بم تسوَّىبتلك المعاملة والمندرجة ضمن نطاق القواعد 

ومنفصـلاً   أعلاه اتفاقاً مستقلاًّ ١يستلزم الاتفاقُ الصريح المشار إليه في الفقرة   ‐ (ب) ١"  
عن تلك المعاملة وإشعاراً واضح العبارة يوجَّه إلى المشتري يفيد بـأنَّ المنازعـات الـتي تتعلـق     

ءات تسـوية  مـن خـلال إجـرا    حصـراً  بتلك المعاملـة وتنـدرج ضـمن نطـاق القواعـد تُسـوَّى      
  )."‘بند تسوية المنازعات‘حاسوبية بمقتضى هذه القواعد (

  إلاَّ على الدعاوى الناشئة عن:القواعد  هذهلا تنطبق   ‐٢"  
عدم تسليم البضائع المبيعة أو الخـدمات المقدَّمـة أو عـدم تسـليمها في       (أ)      

طبقـاً  موعدها، أو تحميـل ثمنـها أو خصـمه بصـورة غـير صـحيحة، و/أو عـدم توفيرهـا         
  ؛ أو(أ) ١لعقد البيع أو الخدمة المشار إليه في الفقرة 

  عدم تسلُّم كامل ثمن البضائع أو الخدمات المقدَّمة.  (ب)    
تَحكُم هذه القواعدُ إجراءاتِ التسوية الحاسوبية، إلاَّ أنَّـه إذا تعـارض أيٌّ مـن      ‐٣["  

ضــه، كانــت الغَلبــة هــذه القواعــد مــع حكــمٍ في القــانون المنطبــق لا يمكــن للطــرفين نق  
  ]لذلك الحكم."

  (التعاريف) ٢مشروع المادة     -٧٥
  "[...]"  
الطرفين على تسـوية   مساعدةيتولَّيان  مؤسسةٌأو  شخصٌ "المحايد"يُقصد بتعبير   ‐٦"  

  المنازعة أو حلها.
  "[...]"  

  (الخطابات) ٣مشروع المادة   -٧٦
  "[...]"  
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    بدء الإجراءات  - ٢  
  لف (الإشعار)أ ٤مشروع المادة   -٧٧

مـن   ٤رسل المدَّعي إلى مدير خدمة التسـوية الحاسـوبية إشـعاراً وفقـاً للفقـرة      ي  ‐١"  
وينبغي أن يُشـفَعَ الإشـعار، قَـدْرَ الإمكـان، بكـل      [ .ألف عند نشوء المنازعة ٤المادة 

  ]الوثائق والأدلة الأخرى التي استند إليها المدَّعي، أو أن يتضمَّن إشارات إليها
التسـوية الحاسـوبية إلى تبليـغ المـدَّعَى عليـه بـأنَّ الإشــعارَ        خدمـة رع مـدير  يسـا   ‐٢"  

  متاح في منصَّة التسوية الحاسوبية.
تُعتبَر إجراءاتُ التسوية الحاسوبية قـد بـدأت عنـدما يبلِّـغ مـدير خدمـة التسـوية          ‐٣"  

 ،ألـف  ٤دة من المـا  ١ة وفقاً للفقر المدَّعي منتلقيه الإشعار الحاسوبية الطرفين، عقبَ 
  بأنَّ الإشعار متاح في منصَّة التسوية الحاسوبية.

  يُضَمَّنُ الإشعار ما يلي:  ‐٤"  
ــدَّد] لكـ ــ    "(أ)       ــروني [المحـ ــوان الإلكتـ ــمَ والعنـ ــه   لٍّ الاسـ ــدَّعي وممثِّلـ ــن المـ مـ

  وجد) المأذون له بالتصرُّف نيابة عن المدَّعي في إجراءات التسوية الحاسوبية؛  (إنْ
مــن المــدَّعَى عليــه وممثِّلــه   لكــلٍّوالعنــوان الإلكتــروني [المحــدَّد] الاســمَ   "(ب)      

  وجد) المعروف لدى المدَّعي؛  (إنْ
بما في ذلـك جميـع الوثـائق وسـائر     ، الأسسَ التي تستند إليها الدعوى  "(ج)    

  ؛الأدلة التي يستند إليها المدَّعي، أو إشارات مرجعية إليها
  أيَّ حلول مقترحة لتسوية المنازعة؛  "(د)    
بياناً يفيد بأنَّ المدَّعي لا يلتمس في الوقت الـراهن أيَّ سـبل انتصـاف      ["(ه)      

  المتعلقة بالمعاملة المعنية؛] بعينها أخرى تجاه المدَّعَى عليه فيما يخصُّ المنازعةَ
  ]؛مكانَ وجود المدَّعي  ["(و)    
  المدَّعي تسييرَ الإجراءات بها؛ اللغةَ التي يُفضِّل  "(ز)    
ــدَّعي و/أو    "(ح)       ــعَ المـ ــهتوقيـ ــد هويتـــه     ممثِّلـ ــرى لتحديـ أو أيَّ طرائـــق أخـ

  منها.  والتوثُّق
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، أيَّ معلومــات أخــرى ذات هَإشــعار إرســاله، وقــت أن يقــدِّم لمــدَّعيليجــوز   ‐٥["    
بالتماسـه سـبلَ   أيضـاً أيَّ معلومـات تتعلـق    معلومات تدعم دعـواه، و أيُّ  فيها صلة، بما

  أخرى."]  انتصاف قانونية
  باء (الرد) ٤مشروع المادة   -٧٨

  .]"..["  
  جيم (الدعاوى المضادة) ٤مشروع المادة [  -٧٩

  .]"..["  
    

    التفاوض  - ٣  
  (التفاوض) ٥مشروع المادة   -٨٠

  بدء مرحلة التفاوض  
ال الــردِّ إلى إذا لم يتضـمَّن الــردُّ دعــوى مضـادةً، تبــدأ مرحلــة التفـاوض عنــد إرس ــ    ‐ ١"  

 ،مدير خدمة التسوية الحاسوبية وتبليغ المدَّعي بـذلك. أمَّـا إذا تضـمَّن الـردُّ دعـوى مضـادة      
فإنَّ مرحلة التفاوض تبدأ عند إرسال ردِّ المدَّعي على هذه الدعوى المضادة وتبليغ المـدَّعَى  

  جيم، أيُّهما أقرب. ٤ من المادة ٢عليه بذلك أو عند انقضاء فترة الردِّ المحدَّدة في الفقرة 
تشـمل مرحلـة التفـاوض مــن مراحـل الإجـراءات التفــاوضَ بـين الطـرفين عــبر          ‐٢"  

  منصَّة التسوية الحاسوبية.
  بدء مرحلة التسوية الميسَّرة  
إذا لم يرســل المــدَّعَى عليــه إلى مــدير خدمــة التســوية الحاســوبية ردا علــى الإشــعار    ‐٣"  

دة بـاء في غضـون الفتـرة الزمنيـة المحـدَّ      ٤من المادة  ٣رة يتوافق مع الشكل الوارد في الفق
باء، أو إذا طلب أحد الطرفين أو كلاهما الانتقـال بالعمليـة إلى    ٤من المادة  ١في الفقرة 

مرحلة التسوية الميسَّرة من مراحل الإجراءات، أو إذا اختار أحد الطرفين عدم الـدخول  
دأت فــوراً مرحلــة التســوية الميسَّــرة مــن في مرحلــة التفــاوض مــن مراحــل الإجــراءات، بــ

  .مراحل إجراءات التسوية الحاسوبية
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إذا لم يتوصَّل الطرفان إلى تسوية لمنازعتـهما عـن طريـق التفـاوض في غضـون       ‐٣ ‐٤"  
بدء مرحلة التفاوض مـن مراحـل الإجـراءات،    تقديم طلب ) أيام تقويمية من ١٠عشرة (

  ن مراحل إجراءات التسوية الحاسوبية.بدأت فوراً مرحلة التسوية الميسَّرة م
  تمديد الفترة الزمنية  

يجوز للطرفين أن يتَّفقا على تمديـد الموعـد الأقصـى [لتقـديم الـرد] [للتوصُّـل إلى        ‐ ٤ ‐ ٥"    
  ) أيام تقويمية."١٠تسوية] مرة واحدة فقط. لكن يجب ألاَّ يتجاوز هذا التمديد عشرة (

    
    التسوية الميَسَّرة  - ٤  

  (التسوية الميسَّرة) ٦ع المادة مشرو  -٨١
إذا لم يرســـل المـــدَّعَى عليـــه إلى مـــدير خدمـــة التســـوية الحاســـوبية ردا علـــى   ‐١"  

بـاء في غضـون الفتـرة     ٤مـن المـادة    ٣الإشعار يتوافق مـع الشـكل الـوارد في الفقـرة     
ا بـاء، أو إذا طلـب أحـد الطـرفين أو كلاهم ـ     ٤من المـادة   ١دة في الفقرة الزمنية المحدَّ

الانتقال بالعملية إلى مرحلة التسـوية الميسَّـرة مـن مراحـل الإجـراءات، أو إذا اختـار       
أحد الطرفين عدم الدخول في مرحلة التفاوض من مراحل الإجـراءات، بـدأت فـوراً    

  مرحلة التسوية الميسَّرة من مراحل إجراءات التسوية الحاسوبية.
إجــراءات التســوية الحاســوبية  مراحــل عنــد بــدء مرحلــة التســوية الميسَّــرة مــن  ‐٢ ‐١"  

 ، ويبلِّـغ الطـرفين  ٩يسارع مدير خدمة التسوية الحاسوبية إلى تعـيين محايـد وفقـاً للمـادة     
بالموعد الأقصى لانقضاء مرحلة ‘ ٢‘و[،  ٩من المادة  )١(بهذا التعيين وفقاً للفقرة ‘ ١‘

  ].)٣(التسوية الميسَّرة بمقتضى الفقرة 
  ل إلى اتفاق تسوية.صُّالطرفين سعياً وراء التود، بعد تعيينه، مع يتخاطب المحاي ‐٣ ‐٢"  
إذا لم يتوصَّل الطرفان إلى تسوية منازعتهما بواسطة التسـوية الميسَّـرة في غضـون     ‐ ٤ ‐ ٣"  

، انتقلـت  ٩  مـن المـادة   ١) أيام تقويمية من تبليغهما بتعيين المحايد بمقتضى الفقـرة  ١٠عشرة (
مشـروع  النهائية من مراحـل الإجـراءات بمقتضـى     ية إلى المرحلةإجراءات التسوية الحاسوب

  .")هة إلى مديري خدمات التسوية الحاسوبية(إرشادات موجَّ ٤الفصل 
  مكرراً ٦مشروع المادة   -٨٢

  .]""[..  
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    التحكيم  - ٥  
  (التحكيم) ٧مشروع المادة   -٨٣

ســارية في المكــان يُعــيِّن مــدير خدمــة التســوية الحاســوبية، وفقــاً للقــوانين ال   ‐١"  
  الذي يعمل فيه، المحايد الذي يتولى التحكيم.

عنــد انقضــاء مرحلــة التســوية الميسَّــرة، يبــادر المحايــد إلى إبــلاغ الطــرفين   ‐مكــرراً ١"  
) أيـام  ١٠راتهما الختاميـة. ولا يتجـاوز هـذا الموعـد عشـرة (     مان بحلوله مذكِّبموعد يقدِّ

  ة الميسَّرة.تقويمية من تاريخ انقضاء مرحلة التسوي
يقع على عاتق كـل طـرف عـبء إثبـات الوقـائع الـتي يسـتند إليهـا في تـدعيم            ‐٢"  

دعواه أو دفاعه. وتكون للمحايد صلاحية تقديرية لإلقاء عبء الإثبات على الطـرف  
  الآخر، إذا ما اقتضت ذلك وقائع الأمور، في ظروف استثنائية.

ــى      ‐٣"   ــاء عل ــة بن ــاً للمنازع ــد تقييم ــان     يجــري المحاي ــدِّمها الطرف ــتي يق ــات ال المعلوم
وآخذاً بعين الاعتبار شروط الاتفاق،] ويصدر قراراً تحكيميا بشأنها. ويتـولى مـدير    [،

خدمــة التســوية الحاســوبية إبــلاغ الطــرفين بقــرار التحكــيم، ويــدوَّن قــرارُ التحكــيم في 
  منصَّة التسوية الحاسوبية.

ع عليه المحايد، ويبيَّن فيه تاريخ صدوره ومكان يُصدَر قرارُ التحكيم كتابةً ويوقِّ  ‐٤"  
  ويُقصد بمكان التحكيم مكان تسجيل مدير خدمة التسوية الحاسوبية. التحكيم.

  بخصوص: ٤يُلبَّى الاشتراط الوارد في الفقرة  ‐مكرَّراً ٤"  
صــدور قــرار التحكــيم كتابــة عنــدما يتيسَّــر الوصــول إلى المعلومــات     (أ)    

  يمكن استخدامها مرجعاً فيما بعد؛الواردة فيه بحيث 
ــه       (ب)     ــواردة في ــدما تُســتخدم البيانــات ال ــرار التحكــيم عن ــع علــى ق التوقي

  لتحديد هوية المحايد وبيان موافقته على المعلومات الواردة في قرار التحكيم.
  يبيِّن قرار التحكيم بإيجاز الأسس التي استند إليها.  ‐٥"  
وجه السـرعة، ويُفضَّـل أن يكـون ذلـك في غضـون      يُصدَر قرار التحكيم على   ‐٦"  

تـاريخ اسـتلام كـلا     ]مـن نقطـة زمنيـة معيَّنـة مـن الإجـراءات      [ عشرة أيام تقويميـة مـن  
  الطرفين للإشعار بالتحكيم.



 

V.15-01427 23 
 

A/CN.9/833 

يجوز نشـرُ قـرار التحكـيم علنـاً بموافقـة كـلِّ الأطـراف أو مـتى كـان أحـدُ            ‐مكرَّراً ٦"  
ح عن ذلك القرار من أجل حماية حقٍّ قانوني أو المطالبـة  بأن يُفصِ الطرفين مُلزَماً قانوناً

  به أو في سياق إجراءاتٍ قانونية أمام محكمة أو هيئة مختصة أخرى.
يكــون قــرار التحكــيم نهائيــا ومُلزمــاً للطــرفين. وينفِّــذ الطرفــان قــرار التحكــيم   ‐٧"  

  دون إبطاء.
ق العـدل والإنصـاف]، وفقـاً    في جميع الأحوال، يتَّخذ المحايد قراره [مـن منطل ـ   ‐٨"  

لأحكام العقد، مع مراعاة أيِّ وقائع وظروف ذات صلة [، ويأخذ بعـين الاعتبـار أيَّ   
  أعراف مهنية سارية على المعاملة]."

 ٧ هة إلى مديري خدمات التسوية الحاسوبية بشأن المـادة مشروع إرشادات موجَّ[  -٨٤
ــذا ــاره ج ــ  (ه ــرحٌ باعتب ــرا  زءًاالمشــروع مقت ــن الاقت ــرة  م ــث، الفق ــن  ٧٢ح الثال م
  ])A/CN.9/827 الوثيقة

إذا أخفق المحايد في تيسير تسوية عند انقضاء مرحلـة التسـوية الميسَّـرة، عـرض       ‐١"  
مدير خدمة التسـوية الحاسـوبية علـى الطـرفين، اسـتناداً إلى المعلومـات المقدَّمـة منـهما،         

  :لقانونية لاختيار كل مسارالخيارات التالية، وتكفَّل بأن يكونا على علم بالعواقب ا
  ؛)من المسار الأول ٧حسبما هو مشار إليه في مشروع المادة (التحكيم   )١(  
  .")حسبما هو مشار إليه في المسار الثاني(توصية المحايد   )٢(  
أيام تقويميـة   ٥إذا أبلغ الطرفان مدير خدمة التسوية الحاسوبية في غضون   ‐٢"  

أنهما اتَّفقا علـى تسـوية المنازعـة مـن خـلال التحكـيم       من انقضاء التسوية الميسَّرة ب
من هذه المـادة، عـيَّن مـدير خدمـة التسـوية الحاسـوبية        ١المنصوص عليه في الفقرة 

 ٥المحايد المسؤول عن التحكيم وأرسل الإشعار بالتحكيم إلى الطرفين في غضـون  
لتـاريخ، تبـدأ   أيام تقويميـة مـن تلقـي الإشـعارين مـن الطـرفين، واعتبـاراً مـن ذلـك ا         

  من هذه القواعد. ٥إجراءات التحكيم المنصوص عليها في الفصل 
أيام تقويميـة   ٥إذا أبلغ الطرفان مدير خدمة التسوية الحاسوبية في غضون   ‐٣"  

من انقضاء التسوية الميسَّرة بأنهما اتَّفقا على تسـوية منازعتـهما مـن خـلال توصـية      
هــذه المــادة، عــيَّن مــدير خدمــة التســوية  مــن ١المحايــد المنصــوص عليهــا في الفقــرة 

إلى الطـرفين   بتعيينهوأرسل الإشعار  إصدار التوصيةالمحايد المسؤول عن الحاسوبية 



 

24V.15-01427 

 

A/CN.9/833

تلقـي الإشـعارين مـن الطـرفين، واعتبـاراً مـن ذلـك         مـن أيـام تقويميـة    ٥في غضون 
  من هذه القواعد. ٦المنصوص عليها في الفصل  التوصيةالتاريخ، تبدأ إجراءات 

أيـام تقويميـة    ٥إذا لم يبلغ الطرفان مدير خدمة التسوية الحاسوبية في غضون   ‐٤"  
من انقضاء التسوية الميسَّرة بأنهما اتَّفقا على تسوية المنازعة من خلال أحـد المسـارين   

من هذه المـادة، عـيَّن مـدير خدمـة التسـوية الحاسـوبية        ١المنصوص عليهما في الفقرة 
ار التوصــية وأرســل الإشــعار بهــذا التعــيين إلى الطــرفين في  المحايــد المســؤول عــن إصــد

أيام تقويميـة مـن انقضـاء التسـوية الميسَّـرة، واعتبـاراً مـن ذلـك التـاريخ،           ١٠غضون 
  من هذه القواعد." ٦تبدأ إجراءات التوصية المنصوص عليها في الفصل 

  (مكرراً) تصحيح قرار التحكيم ٧ المادةمشروع [  -٨٥
  .]""[..  

  (مكرَّراً ثانياً) آلية المراجعة الداخلية ٧روع المادة مش[  -٨٦
  .]""[..  

    
    التسوية  - ٦  

  (التسوية) ٨مشروع المادة   -٨٧
  .]""[..  

    
    المحايد  - ٧  

  (تعيين المحايد) ٩مشروع المادة   -٨٨
  .]""[..  

  (استقالة المحايد أو تبديله) ١٠مشروع المادة   -٨٩
  .]""[..  

  حيات المحايد)(صلا ١١مشروع المادة   -٩٠
  .]""[..  
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    أحكام عامة  - ٨  
  المواعيد القصوى -١٢مشروع المادة [  -٩١

  .]""[..[  
  (بند تسوية المنازعات) ١٣مشروع المادة   -٩٢

  .]""[..  
  (مكان تسيير الإجراءات) ١٤مشروع المادة   -٩٣

أن علــى ى مــدير خدمــة التســوية الحاســوبية اختيــار مكــان تســيير الإجــراءات،   يتــولَّ"[    
ـــ] هــذه القواعــد       ــذييل [المســار الأول ل ــواردة في ت ــار هــذا المكــان مــن القائمــة ال  يُخت

  ".]بالتشاور مع الطرفين
  (لغة الإجراءات) ١٥مشروع المادة   -٩٤

  .]""[..  
  (التمثيل) ١٦مشروع المادة   -٩٥

  .]""[..  
  (الإعفاء من المسؤولية) ١٧مشروع المادة   -٩٦

  .]""[..  
 (التكاليف) ١٨مشروع المادة   -٩٧

  .]""[..  
  (رسوم إجراءات التسوية الحاسوبية) ١٧مشروع المادة [  -٩٨

  .]""[..[  
  نالمرفق سين/قائمة معروضة على موقع شبكي معيَّ[  -٩٩

  .]""[..[  
    

  الإضافة التالية: رحت أيضاًاقتُ  -١٠٠
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  توصية المحايد -مكرراً ٧مشروع المادة "
) يومـاً تقويميـا مـن تـاريخ انقضـاء      ١٥عشـر ( يُجري المحايد، في غضون خمسة   -١"  

مرحلـة التســوية الميسَّـرة، تقييمــاً للمنازعـة اســتناداً إلى المعلومـات الــتي قـدَّمها الطرفــان      
وآخذاً بعين الاعتبار شروطَ الاتفاق؛ ويُصدر توصيةً تتعلـق بتسـوية المنازعـة. ويرسـل     

ين، وتـدوَّن التوصـيةُ في منصَّـة    مدير خدمة التسوية الحاسوبية تلـك التوصـيةَ إلى الطـرف   
  التسوية الحاسوبية.

  ".لا تكون التوصية مُلزِمةً للطرفين ما لم يتَّفقا على خلاف ذلك  -٢"  
مـن   ٦٩مـن الفقـرة    ٤وأكَّد الوفد الصيني أنَّ الفقرة الإضـافية الأولى تسـتند إلى البنـد      -١٠١

  .A/CN.9/WG.III/WP.130الوثيقة 
لفريق العامـل لم يتوصـل بعـدُ إلى توافـق في الآراء حـول الاقتـراح الثالـث        وأُشير إلى أنَّ ا  - ١٠٢

، وإن كـان قـد اتَّفـق في نهايـة دورتـه      A/CN.9/WG.III/WP.133نفسه بصـيغته الـواردة في الوثيقـة    
الماضية على مواصلة مداولاته على أساس ذلك الاقتراح. وبناءً علـى ذلـك، اتَّفـق الفريـق العامـل      

الحسـبان قراراتـه السـابقة المتخـذة خـلال هـذه الـدورة بشـأن الاقتـراح الثالـث           على أن تؤخذ في 
ه قد يلزم إجراء المزيـد مـن المـداولات حـول     وعلى أنَّ A/CN.9/WG.III/WP.133الوارد في الوثيقة 

  .A/CN.9/WG.III/WP.133بعض عناصر الاقتراح الثالث بصيغته الواردة في الوثيقة 
  يلات المقترحة على النحو التالي:وشرح الوفد بعض التعد  -١٠٣

ــنظم       (أ)   ــة اســتيعاب ال ــد إشــارة إلى مؤسســة بغي ينبغــي أن يتضــمَّن تعريــف المحاي
ص. وأوضـح أنَّ المقصـود   الوطنية التي لا تجيـز إلاَّ التحكـيم المؤسسـي، ولـيس التحكـيم المخصَّ ـ     

  من المصطلح الإشارة إلى مؤسسات التحكيم المهنية؛
ينبغـي الامتثـال في تعـيين المحايـد لقـوانين مكـان مـدير خدمـة         بناءً على ذلـك،    (ب)  

  الجديد؛ ٧من مشروع المادة  ١التسوية الحاسوبية حسبما هو مقترح في الفقرة 
مكان التحكيم عامل مهم في تحديـد القـانون الواجـب التطبيـق وعليـه، ينبغـي         (ج)  

مـن مشـروع    ٤ة في الفقـرة  تحديده في البدايـة، واختيـار مكـان مـدير خدمـة التسـوية الحاسـوبي       
  د المكان العام في بعض نظم التحكيم القائمة؛المعدَّل يجسِّ ٧المادة 

مـن الإرشـادات الخاصـة     ٤إلى  ٢الأحكام الجديـدة الـواردة في الفقـرات مـن       (د)  
لا تمـس بمسـألة مـدى جـواز اسـتمرار       ٧بمدير خدمة التسـوية الحاسـوبية بشـأن مشـروع المـادة      

  تعيينه في العمل بهذه الصفة في المرحلة النهائية؛ المحايد الذي سبق



 

V.15-01427 27 
 

A/CN.9/833 

باحترام مواقف الأطـراف ويكفـل    ١٤يسمح المشروع المقترح الجديد للمادة   ) (ه  
  الاستقلالية والحياد.

د لتضييق نطاق القواعـد حـتى تجسَّ ـ   ١من مشروع المادة  ١واقتُرح أيضاً تعديل الفقرة   -١٠٤
ولا سـيما المعـاملات العـابرة للحـدود). واتَّفـق الفريـق العامـل        طابع المعاملات المـراد تغطيتـها (  

  على إرجاء هذه المسألة إلى وقت لاحق.
م مــن الوفــد الصــيني يطــرح تعــديلات علــى الاقتــراح الثالــث الاقتــراح المقــدَّأنَّ ولــوحظ   - ١٠٥

راح الوفـد  . ودُعي الفريق العامل إلى التعليـق علـى اقت ـ  A/CN.9/WG.III/WP.133الوارد في الوثيقة 
بالتعليقات على الديباجة الواردة في ذلك الاقتراح حتى نهاية هـذا الاسـتعراض.    واحتُفظالصيني. 

  نفسها ستجري في وقت لاحق. A/CN.9/WG.III/WP.133مناقشة الوثيقة أنَّ وأشير إلى 
إدراج ، لم يُبد تأييـد للاقتـراحُ الـداعي إلى    ٢من مشروع المادة  ٦وفيما يتعلق بالفقرة   -١٠٦

  تعبير "المؤسسة" مثلما هو مبيَّن أعلاه.
ألف، طُلب مـن الأمانـة تضـمين الإضـافات المقترحـة في       ٤وفيما يتعلق بمشروع المادة   -١٠٧

  ) في الصيغة المقبلة للقواعد.٣) و(١البندين (
)، أُشــير إلى أنَّ الــنص ٤) إلى البنــد (١وفيمــا يتعلــق بــالنص المقتــرح نقلــه مــن البنــد (    -١٠٨
 A/CN.9/WG.III/WP.133ترح تعديله وكذلك حذفـه. وقيـل إنَّ الصـيغة الـواردة في الوثيقـة      مق

("[وينبغي أن يُشفَعَ الإشعار، قَـدْرَ الإمكـان، بكـل الوثـائق والأدلـة الأخـرى الـتي اسـتند إليهـا          
) ٤نـد ( المدَّعي، أو أن يتضمَّن إشارات إليها.]") تيسـيرية، أمَّـا الصـيغة المقتـرح إضـافتها إلى الب     

  فهي إلزامية. وتأييداً لهذا الاقتراح، جرى التأكيد على أهمية تقديم جميع الوثائق.
واســتُذكر أنَّ الفريــق العامــل كــان قــد عــدَّل فيمــا ســبق الأحكــام الإلزاميــة ليجعلــها       -١٠٩

تيسيرية، وراعى أنَّ "المدَّعي" ربما كان غير متمـرس علـى تقـديم هـذه الوثـائق. ولهـذا السـبب،        
) للمحايد أن يطلب مواد إضافية كلمـا دعـت الحاجـة. وفي ضـوء     ٣( ١١ز مشروع المادة أجا

  ).٤) و(١هذه الاعتبارات، لم يُبْدَ تأييد لهذه التعديلات المقترحة على البندين (
، أُوضـح أنَّ  ٦إلى مشـروع المـادة    ٥وفيما يتعلق باقتراح نقل نصٍّ من مشـروع المـادة     -١١٠

التنقيحات التسلسل الزمني للأحداث في إطار الإجراءات. واسـتُذكر أنَّ  د من الأفضل أن تجسِّ
وصـل   حلقـة ) هو بمثابـة  A/CN.9/WG.III/WP.130هذا الحكم (المنصوص عليه أصلاً في الوثيقة 

. وطُلـب مـن الأمانـة أن    ٥مـن مراحـل القواعـد، ولهـذا أُدرج في مشـروع المـادة        بين مـرحلتين 
   الصيغة المقبلة للقواعد.تضع الحكم في أنسب موضع له في
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، أشــــير إلى أنَّ ٧الجديــــدة المقترحــــة في مشــــروع المــــادة  ١وفيمــــا يتعلــــق بــــالفقرة   -١١١
للاقتـراح،   الأونسيترال قـد ناقشـت هـذه المسـألة في كـثير مـن دورات فريقهـا العامـل. وتأييـداً         

صـادرة عـن مؤسسـة    إلاَّ على قـرارات التحكـيم ال   أوضح أنَّ قانون التحكيم في الصين لا ينصُّ
تحكيم لا عن أفراد، وأنَّ هذه الإضافة المقترحـة هـي أيضـاً تطبيـق للتغـيير المقتـرح إدخالـه علـى         
تعريــف المحايــد المشــار إليــه أعــلاه. وإضــافة إلى ذلــك، رئــي أنَّ الاقتراحــات تضــمن اســتخدام    

  القانون المناسب الواجب التطبيق.
) يتعلق بالتنقيحـات المقتـرح   ١( ٧بشأن مشروع المادة  ولوحظ أيضاً أنَّ الاقتراح المقدَّم  - ١١٢

 ١٤. واقتُـرح الإبقـاء علـى أحكـام مشـروع المـادة       ١٤) و٤( ٧إدخالها علـى مشـروعي المـادتين    
. ٧وتطبيق النهج المحدَّد فيها على كامل نـص المـادة    A/CN.9/WG.III/WP.133الواردة في الوثيقة 

تبـدو متناقضـة فيمـا     ١٤) و٤( ٧لى مشروعي المـادتين  ولوحظ كذلك أنَّ التعديلات المقترحة ع
  بينها، وأنه لا ينبغي أن يكون هناك فرق بين مكان التحكيم ومكان تسيير الإجراءات.

وقيــل أيضــاً إنَّ الأطــراف لــن تكــون قــادرة علــى الخــروج عــن الأحكــام الإلزاميــة مــن    -١١٣
فيما بينها، وينسحب ذلك علـى مسـألة   القانون المنطبق على عملية التسوية الحاسوبية بالاتفاق 

. وذُكـر كـذلك أنَّ إدراج حكـم    ٧اختيار تحديد القانون وهو ما قد يوحي بـه مشـروع المـادة    
ه ) ضمناً، غير ضروري، كمـا أنَّ ـ ١( ٧يتعلق باختيار القانون، وهو ما يوحي به مشروع المادة 

  ض نهج التبسيط الذي اعتُمد في وضع القواعد.يقوِّ
 ٧حـة علـى مشـروع المـادة     وء هذه الاعتبـارات، لم يُبـد تأييـد للإضـافات المقتر    وفي ض  -١١٤

  ).٤) و(١(
)، لـوحظ أنَّ الأجـل المقتـرح    ٦( ٧وفيما يتعلق بالتعديل المقترح علـى مشـروع المـادة      -١١٥

أيـام لتقـديم    ١٠) مكـرراً، فهـي تتـيح    ١( ٧قصير، ويبدو متناقضـاً مـع أحكـام مشـروع المـادة      
إلى أنَّ الفتــرات الزمنيــة ســيُنظَر فيهــا في وقــت لاحــق (انظــر   اميــة. وأشــير أيضــاًالمــذكرات الخت
  أعلاه).   ٥٧كذلك الفقرة 

وردا علـى ذلـك، قيــل إنَّ هـذه الصـيغة للاقتــراح الثالـث تتضـمَّن فتــرة زمنيـة لإصــدار          -١١٦
ــالتحكيم في الإرشــادات المقترحــة الموجَّهــة إلى مــديري خــدمات التســوية الحا     ســوبية إشــعار ب

بســرعة مــن أجــل  البــتِّدِّد علــى ضــرورة ) أعــلاه). وشُــ١( ٨٤) مــن الفقــرة ١(انظــر البنــد (
  تشغيل المواقع الشبكية المعنية على نحو مناسب.

وأعـــرب عـــن رأي آخـــر مفـــاده أنَّ الاقتراحـــات تبـــدو وكأنهـــا تقســـم الإجـــراءات إلى   - ١١٧
مكـرراً، الـتي تتـوخى الانتقـال تلقائيـا      ) ١( ٧مرحلتين منفصلتين، خلافاً لأحكام مشروع المـادة  
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إلى إجراءات البت النهائية. وأشير أيضاً إلى أنَّ الفريق العامل كان قد قـرَّر، في وقـت سـابق مـن     
الدورة: (أ) أن تنص الأحكام على موعد نهائي يصاغ كفترة زمنية محدَّدة بعـد تقـديم المـذكرات    

  . وأبقى الفريق العامل على قراره السابق.الختامية، و(ب) أن تُحذف عبارة "يفضَّل أن"
وفيما يتعلق بمشروع الإرشادات المقترحة الخاصـة بمـدير خدمـة التسـوية الحاسـوبية في        -١١٨

أعلاه، لـوحظ أنَّ المقصـود بـالاقتراح هـو تـوفير خيـار تلقـائي بالأخـذ بتوصـية غـير            ٨٤الفقرة 
لجوء إلى التحكـيم في المرحلـة النهائيـة بعـد     ملزِمة بمقتضـى القواعـد، مـا لم يُتَّخـذ قـرار ثـانٍ بـال       

  نشوء المنازعة ("النقرة الثانية").
ــة التســوية          -١١٩ ــدير خدم ــيِّن م ــى أن يع ــنص عل ــراح ي ــوحظ أنَّ الاقت ــك، ل وإضــافةً إلى ذل

الحاسوبية محايداً لإصدار توصية غير ملزِمة إذا لم يتوصَّل الطرفان إلى اتِّفـاق علـى إجـراء البـت     
  لمنازعة.النهائي في ا

ــاء الــدورة بشــأن مــا إذا كــان ينبغــي       -١٢٠ واســتُذكِرت المناقشــات الــتي أُجريــت ســابقاً أثن
  الاحتفاظ بمصطلح "توصية". وطُلِب إلى الفريق العامل أن ينظر في مصطلحات بديلة ممكنة.

واســتُذكِرت أيضــاً المــداخلات الــتي جــرت أثنــاء دورات ســابقة للفريــق العامــل والــتي    -١٢١
أنَّ العديــد مــن الــدول تجيــز اتفاقــات التحكــيم الملزِمــة الســابقة لنشــوء المنازعــات، وأنَّ  مفادهــا

المعاملات فيما بين المنشآت التجارية التي تنطوي على اتفاقات التحكيم الملزِمة السابقة لنشـوء  
 مـن الولايـات القضـائية    المنازعات معترف بها على مدى عقـود عديـدة. ورُئـي أيضـاً أنَّ عـدداً     

تعتبر الاعتراف باتفاقات التحكيم الملزِمة السابقة لنشوء المنازعات، سـواء في سـياق المعـاملات    
ضـمن   لازمـاً  بين المنشآت التجارية أو المعـاملات بـين المنشـآت التجاريـة والمسـتهلكين، شـرطاً      

ا قـد  شروط أخرى بمقتضى اتفاقية نيويورك. واستُذكِر أيضاً أنَّ مؤيدي الاقتـراح الثالـث كـانو   
اميـة مـن القـانون    أكَّدوا سابقاً للفريق العامل أنَّه لا يُقصَـد بهـذا الاقتـراح إبطـال الأحكـام الإلز     

  الوطني المنطبق.
واستُفسر أيضاً عما إذا كان يُقصَد بمشروع الاقتـراح أن ينطبـق علـى المعـاملات فيمـا        -١٢٢

والمسـتهلكين، واسـتُذكِر في   بين المنشآت التجارية وكـذلك المعـاملات بـين المنشـآت التجاريـة      
هذا الصدد أنه ما من أحكام وطنية تحظر إبرام اتفاقات تحكيم ملزِمة قبـل نشـوء المنازعـات في    
سياق المعاملات فيما بين المنشآت التجارية. وردا على ذلك، ذكر مؤيدو الاقتـراح أنَّ المسـألة   

ا أنه ستثار شواغل بشأن كيفية وضـع  ينبغي أن تسوَّى بتوافق الآراء في الفريق العامل. وأضافو
آلية فعَّالة للتمييز بين المعاملات فيما بين المنشآت التجارية والمعـاملات بـين المنشـآت التجاريـة     

  والمستهلكين. ورُئي من جهة أخرى أنَّه ينبغي التفكير في تعريف المستهلك.



 

30V.15-01427 

 

A/CN.9/833

لات فيمـا بـين المنشـآت    واقتُرِح تعديل نطاق مشروع القواعد لاستبعاد حالات المعـام   -١٢٣
التجارية، التي تنطوي على اتفاق تحكيم سابق للمنازعـات. ومـن ثمَّ، اقتُـرِح أن تنـدرج ضـمن      
نطاق القواعد المعـاملاتُ فيمـا بـين المنشـآت التجاريـة الـتي لا تنطـوي علـى مثـل هـذا الاتفـاق            

ن قــد تم التقيُّــد علـى التحكــيم والمعــاملاتُ بــين المنشــآت التجاريـة والمســتهلكين (وبــذلك يكــو  
بولاية الفريق العامل التي تنص على تناول هذين النوعين من المعاملات). وقيل إنَّ الأخـذ بهـذا   
النهج يحول دون حصول تداخل بين القواعد وأحكام حظر اتفاقات التحكـيم الملزِمـة السـابقة    

ضـع قواعـد منفصـلة    للمنازعات فيما يخص المستهلكين. واقتُرِح نهج بديل يتمثل في النظر في و
بشأن المعاملات فيما بين المنشآت التجاريـة والمعـاملات بـين المنشـآت التجاريـة والمسـتهلكين.       

  ولكن أشير إلى اعتراضات بعض الوفود على هذا النهج.
ومن جهة أخرى، استُفسر عما إذا كان الاقتراح الثالث يجيز في الواقع إبـرام اتفاقـات     -١٢٤

  زعات، لأنَّ هذا العنصر غير ظاهر في الصيغة الحالية للقواعد.التحكيم السابقة للمنا
خدمـة التسـوية الحاسـوبية     يمـدير  الموجهـة إلى وأُوضِح أيضاً أنَّ الإرشادات المقترحـة    -١٢٥
الاقتراح الثالث، وأنها مصمَّمة لتجسِّد اتفـاق   هي لبُّ ،أعلاه ٨٤الواردة في الفقرة و ،ةالمباشر

د أنَّه دون إبرام اتفاق التحكيم السابق للمنازعات، لا يمكن الانتقـال إلى  الطرفين. ولذلك، أُكِّ
  مرحلة التحكيم دون نقرة ثانية.

ــوائح           -١٢٦ ــع الل ــداخل م ــن يت ــه ل ــة وأنَّ ــات التعاقدي ــد الترتيب ــراح يجسِّ ــي أيضــاً أنَّ الاقت ورُئ
ــة للتحكــيم الــتي تعتــرف باتفاقــات التحكــيم الســابقة للمنازعــات، لأنَّ     ــوائح   التنظيمي هــذه الل

  التنظيمية تحترم استقلالية الأطراف في هذه المسائل.
مـن تقريـر الفريـق العامـل عـن أعمـال        ٧٢وأُشير أيضـاً إلى المخطـط الـوارد في الفقـرة       -١٢٧

)، والـذي يبـيِّن الترتيـب الـزمني للإجـراءات وفقـاً لهـذا الاقتـراح.         A/CN.9/827دورته الثلاثين (
الأحكام المتعلقة بمشروع الإرشادات قبـل الأحكـام الـواردة في مشـروع      ومن ثمَّ، اقتُرِح إدراج

  (التحكيم). ٧المادة 
عــن كيفيــة التطبيــق العملــي للأحكــام الــتي تشــير إلى الإشــعارات الــتي  واستُفســر أيضــاً  -١٢٨

. وردا علـى ذلـك، أُوضِـح أنَّ الطـرفين سـيخطران مـدير       ٤إلى  ٢يصدرها المحايد في البنود من 
التســوية الحاســوبية، بعــد انقضــاء مرحلــة التســوية الميسَّــرة، بعزمهمــا علــى الــدخول في   خدمــة 

الإجراءات النهائية للبت في المنازعة، الأمر الذي يمكِّـن المحايـد مـن إصـدار الإشـعارات المعنيـة.       
واستُفسر كذلك عـن مـبرر الحاجـة إلى تعـيين محايـد علـى نحـو مسـتقل في المرحلـة النهائيـة مـن            
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 الإجراءات، لأنَّ القواعد تتوخى في مواضع أخرى استمرار تعـيين المحايـد بعـد مرحلـة     البت في
  التسوية الميسَّرة ما لم يُبدَ اعتراض على استمراره.

وأُشير إلى أنَّ الهدف من الاقتراح الثالث هو دعم حجـم التجـارة الإلكترونيـة المتنـامي       -١٢٩
راءات للتسـوية الحاسـوبية عـبر الحـدود تجسِّـد      بسرعة وما يترتَّب على ذلك مـن حاجـة إلى إج ـ  

الممارسات الدولية في هذا الميدان. وعُرضت في هذا الشأن الخبرة الصينية في ذلـك الميـدان مـن    
خلال رابطات المستهلكين وفي مجال التحكيم التجاري الدولي. ولوحظ أنَّ التجـارب الأخـيرة   

وجه عـام التحكـيم كمنـبر لتسـوية المنازعـات،      في مجال التسوية الحاسوبية في الصين لم تشمل ب
ويمكن تفسير هذا بأنَّ التحكيم وإنفـاذ أحكامـه مسـألة تقتضـي إجـراءات صـارمة. كمـا أُشـير         
إلى أنَّ هذه الإجراءات لا تناسب الدعاوى المتدنِّية القيمة خاصة إذا كانت تشـمل مسـتهلكين   

إنَّ تكـاليف إجـراءات التحكـيم     ومنشآت صغرى وصغيرة ومتوسطة. وقيل بالإضافة إلى ذلك
  التقليدية باهظة وإنَّ الدعاوى الصغيرة قد لا تكون ذات أهمية لمؤسسات التحكيم القائمة.

وشُدِّد على أنَّ الاقتراح لا يقصد به المساس بصحة أيِّ اتفاقـات مبرمـة بـين الأطـراف       -١٣٠
ن أحكام القانون الـتي لا يجـوز   (وأنَّ القواعد، حسبما تنصُّ عليه صراحة، لا تمس بأيِّ حكم م

للأطــراف الخــروج عنــها)، وهــي أمــور ينبغــي لمــدير خدمــة التســوية الحاســوبية أن يأخــذها في   
ر اتفاقـات التحكـيم الصـحيحة السـابقة     قـرَّ الحسبان عند تقديم الإرشادات المناسـبة. ومـن ثمَّ، تُ  

القواعـد نفسـها لـن تـنص صـراحةً      للقوانين الوطنية الواجبة التطبيق. وقيـل إنَّ   للمنازعات وفقاً
  على جواز اتفاق الأطراف، قبل نشوء المنازعة، على التحكيم.

واقتــرُح بنــاءً علــى ذلــك تعــديل نطــاق انطبــاق القواعــد لاســتبعاد المنازعــات فيمــا بــين      -١٣١
المنشآت التجارية متى كانت قد اتَّفقت على التحكيم قبل نشوء المنازعـة، ممـا يعـني (أ) أنَّ جميـع     
ــار قواعــد التســوية الحاســوبية و(ب) أنَّ        ــدرج في إط ــة بالمســتهلكين ســوف تن المنازعــات المتعلق
  المنازعات بين المنشآت التجارية التي لم تتَّفق على التحكيم سوف تندرج أيضاً في إطار القواعد.

خيارات عند انقضـاء مرحلـة    عرب عن رأي بشأن الاقتراح الثالث مفاده أن وجودوأُ  -١٣٢
وية الميسَّرة يستبعد منطقيا أيَّ اتفاق تحكيم قبـل المنازعـة. وحيـث إنَّ القواعـد لم تميِّـز بـين       التس

المعــاملات المبرمــة فيمــا بــين المنشــآت التجاريــة والمعــاملات المبرمــة بــين المنشــآت التجاريــة           
  من "نقرة ثانية" في جميع الأحوال. والمستهلكين، فلا بدَّ

أنَّ الأطراف التي تبرم اتفاقاً على التحكـيم قبـل نشـوء المنازعـة      ورُئي من ناحية أخرى  -١٣٣
  تَستبعد تلقائيا تطبيق القواعد.
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ورُئي كذلك أنَّ الاقتراح الثالث يسمح بالفعل بالتحكيم بناءً على اتفاقـات التحكـيم     -١٣٤
جاريــة، الصــحيحة المبرمــة قبــل نشــوء المنازعــات، في المنازعــات القائمــة فيمــا بــين المنشــآت الت  

  والمنازعات بين المنشآت التجارية والمستهلكين على السواء.
واستُفسر في هذا الشـأن عـن كيفيـة تفسـير بنـد تسـوية المنازعـات في المعاملـة الأصـلية            -١٣٥

ــة للتســوية الحاســوبية وأنَّ التحكــيم هــو إجــراء البــت         ــى أنَّ القواعــد هــي آلي ــنصُّ عل ــذي ي ال
أن تتضــارب البنــود. ورأى أحــد التفســيرات المطروحــة في هــذا  النــهائي. وقيــل إنَّ مــن المحتمــل

ا كانــت القواعــد متضــمَّنة في بنــد لتســوية المنازعــات منفصــل عــن المعاملــة، فمــن  الشــأن أنــه لمَّــ
الممكــن افتــراض أنَّ هــذا البنــد المســتقل لتســوية المنازعــات يَجُــبُّ أيَّ حكــم متضــارب معــه في 

  العقد الخاص بالمعاملة.
رأي آخر بشأن الاقتـراح إلى أنَّ أيَّ بنـد تسـوية صـحيح يـنصُّ علـى التحكـيم         وذهب  -١٣٦

قبل نشوء المنازعة يكون نافذاً بمقتضى القواعـد سـواء أكانـت المنازعـة بـين منشـآت تجاريـة أو        
  بين منشآت تجارية ومستهلكين.

ــم واضــح لنط         -١٣٧ ــدون فه ــي ب ــع العمل ــد في الواق ــتخدام القواع ــذُّر اس ــا وأُشــير إلى تع اقه
وجوانب تطبيقها. وذهب رأي آخر إلى أنَّ بنود تسوية المنازعـات يختلـف تفسـيرها بـاختلاف     

ى فيهـا القـوانين   الولايات القضائية، وأنَّ من الضـروري أن تكـون هنـاك إرشـادات محليـة تتجلَّ ـ     
لـى  واللوائح المحليـة. وعليـه، قيـل إنَّ وجـود شـيء مـن الإبهـام لا ينبغـي أن يمنـع توافـق الآراء ع          

ــةً         ــة أخــرى، أنَّ القواعــد، مقترن ــن ناحي ــث، م ــراح الثال ــدو الاقت أحكــام القواعــد. وذكــر مؤي
بــالقوانين المنطبقــة في هــذا الشــأن (بمــا في ذلــك قــوانين حمايــة المســتهلكين وقــوانين التحكــيم)،  

  سوف تكفل نتائج يمكن التنبُّؤ بها ونظاماً كفؤاً يناسب بيئة التجارة الإلكترونية.
شير إلى أنَّ أهمَّ مسألة من المسائل المعلقـة في هـذا الشـأن هـي أنَّ اتفاقـات التحكـيم       وأُ  -١٣٨

قبل المنازعات غير قابلة للإنفاذ بالنسبة إلى المستهلكين في كثير مـن الولايـات القضـائية. وقيـل     
نَّ إنَّ القواعد لا ينبغي أن تناقش الاعتبـارات الخاصـة بصـحة تلـك الاتفاقـات في حـدِّ ذاتهـا، وإ       

  ب ذلك.هناك خيارين متاحين أمام الفريق العامل لتجنُّ
ــار الخــاص           -١٣٩ ــذا المعي ــع ه ــد م ــة القواع ــو مواءم ــا ذُكــر، ه ــارين، كم ــذين الخي وأحــد ه

بالمستهلكين، وتفسـير القواعـد وفقـاً لـذلك (كمـا أوضـح أحـد التفسـيرات المـذكورة أعـلاه).           
م بعد نشـوء المنازعـة، فـإنَّ هـذا الاتفـاق      وإذا ما اختارت الأطراف عندئذ الاتفاق على التحكي

يكون صحيحاً. أمَّا الخيار الثاني فهو فصـل المنازعـات بـين المنشـآت التجاريـة والمسـتهلكين في       
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تـه  تلك الولايات القضائية أو بوجه عام عن المنازعات بين المنشآت التجارية، على نحو ما توخَّ
  شأن.بعض المقترحات التوفيقية المطروحة في هذا ال

وأُضيف أنَّ الصعوبات في مراعـاة المنازعـات فيمـا بـين المنشـآت التجاريـة والمنازعـات          -١٤٠
ى بــين المنشــآت التجاريــة والمســتهلكين تعــني أنَّ الخيــار الثالــث هــو تبســيط الآليــة بحيــث يتســنَّ   

ــتلائم جميــع الحــالات. وســوف يفهــم المشــتري أنَّ الخطــوة الأولى، في حــال نشــوء      تطويعهــا ل
زعة، هي محاولة التفـاوض لإيجـاد حـل، وأنَّ أيَّ مرحلـة ثانيـة سـوف تنطـوي علـى التمـاس          منا

مســاعدة لتيســير التوصُّــل إلى تســوية، وأنَّ أيَّ خطــوة ثالثــة ســوف تنطــوي علــى عمليــة أكثــر   
 كيمــاً). وأُضــيف أنَّ تكــاليف كــلِّ تعقُّــداً مــن الناحيــة الإجرائيــة (ســواء أكانــت توصــيةً أو تح  

ي أن تكون في الحدود الدنيا. وفيما يتعلق بالإجراءات نفسها، ينبغـي للأطـراف أن   معاملة ينبغ
تقــدِّم كــلَّ مــا لــديها مــن معلومــات متصــلة بالمنازعــة للســماح للمحايــد بــأن يبــتَّ في المســائل   

  المعروضة عليه لا أكثر.
  وقدَّم الاتحاد الأوروبي اقتراحا إضافيا.  -١٤١

    
  تحاد الأوروبي بشأن تنفيذ الاقتراح الثالث م من الااقتراح مقدَّ  - هاء  

    (اقتراح "النقرة الثانية")
  بند تسوية المنازعات النموذجي  -١٤٢

]، والمندرجـة ضـمن نطـاق قواعـد     يُـدرَج وصـف للعقـد   تسوَّى المنازعـات الناشـئة عـن العقـد [    
ســوية الأونســيترال لتســوية المنازعــات بالاتصــال الحاســوبي المباشــر، مــن خــلال إجــراءات ت       

  حاسوبية وفقاً لهذه القواعد عندما تكون متعلقة بدعاوى ناشئة عما يلي:
عدم تسليم البضائع المبيعة أو الخدمات المقدَّمة أو عدم تسـليمها في موعـدها،     (أ)  

  أو تحميل ثمنها أو خصمه بصورة غير صحيحة، و/أو عدم توفيرها طبقاً للعقد؛ أو  
  أو الخدمات المقدَّمة. عدم تسلُّم كامل ثمن البضائع  (ب)  

الاسـم، والعنـوان المهـني (المكـان)، والعنـوان الإلكتـروني       يكون مدير خدمـة التسـوية الحاسـوبية [   
ــدير خدمــة التســوية الحاســوبية المســؤول     ]. وترسَــل الخطابــات في ســياق إجــراءات التســوية     لم

ة وعنوانها الإلكتـروني  اسم منصة التسوية الحاسوبيالحاسوبية عن طريق منصة التسوية الحاسوبية [
  ].وبيان اسم الهيئة المسؤولة عنها ومكان هذه الهيئة

  ].يبيَّن المكان و/أو تُبيَّن كيفية تحديد هذا المكانيكون مكان إجراءات التسوية الحاسوبية [
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  فقرة إضافية ممكنة:
  ].واعد التسوية الحاسوبيةتبيَّن اللغة (اللغات) وفقاً للمادة ذات الصلة باللغة في قتكون لغة الإجراءات [

    
  مكرَّراً ١(نطاق الانطباق)، الفقرة  ١مشروع المادة   -١٤٣

ــة    ١يســتلزم الاتفــاقُ الصــريح المشــار إليــه في الفقــرة    اتفاقــاً مســتقلاًّ ومنفصــلاً عــن تلــك المعامل
لقواعد وإشعاراً واضح العبارة يفيد بأنَّ المنازعات التي تتعلق بتلك المعاملة وتندرج ضمن نطاق ا

ويُبيَّن فيه مـا إذا كـان المسـار    [تُسوَّى من خلال إجراءات تسوية حاسوبية بمقتضى هذه القواعد 
  ‘).بند تسوية المنازعة] (‘الأول أَمْ المسار الثاني من القواعد هو الذي ينطبق على تلك المنازعة

  
  ٣(التسوية الميَسَّرة)، الفقرة  ٦مشروع المادة   -١٤٤

) ١٠لطرفان إلى تسوية منازعتهما بواسـطة التسـوية الميسَّـرة في غضـون عشـرة (     إذا لم يتوصَّل ا
("انقضـاء مرحلـة التسـوية     ٩من المـادة   ١أيام تقويمية من تبليغهما بتعيين المحايد بمقتضى الفقرة 

مـا لم  (توصـية المحايـد)،    ألف ٧ ٧مرحلة الإجراءاتِ النهائية وفقاً للمادة  تسيَّر تبدأالميسَّرة")، 
يتَّفق الطرفان صراحةً، تبعاً لإرشـادات يقـدِّمها مـدير خدمـة التسـوية الحاسـوبية وفقـاً لمشـروع         

  .باء (التحكيم) ٧ألف، على أن تُسيَّر المرحلة النهائية من الإجراءات وفقاً للمادة  ٦المادة 
    

  ألف (إرشادات مديري خدمات التسوية الحاسوبية) ٦مشروع المادة   -١٤٥
مة التسوية الحاسوبية الطرفين على العواقب القانونية للإجراءات بمقتضـى المـادة   يطلِع مدير خد

  باء. ٧ألف والمادة  ٧
    

  تعليق  -١٤٦
ستتضمَّن المبادئ التوجيهية الخاصة بمديري خدمات التسوية الحاسوبية معلومات نموذجيـة عـن   

ــادة      ــة، وخاصــة أنَّ الإجــراءات بمقتضــى الم ــ ٧مختلــف العواقــب القانوني اء تفضــي إلى نتيجــة  ب
إجرائية لها أثر الأمر المقضي به، ومن ثمَّ تسدّ على الطرفين بـاب اللجـوء إلى المحـاكم، في حـين     

ألف إلى نتيجة إجرائية ليس لها أثر الأمر المقضـي بـه، ومـن     ٧تفضي الإجراءات بمقتضى المادة 
  ثمَّ فإنها لا تمنع الطرفين من اللجوء إلى المحاكم.

    
  ألف (توصية المحايد) ٧المادة  مشروع  -١٤٧

  )A/CN.9/WG.III/WP.130فيما يتعلق بالمسار الثاني من الوثيقة  ٧(انظر مشروع المادة 
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  باء (التحكيم) ٧مشروع المادة   -١٤٨
  )A/CN.9/WG.III/WP.133فيما يتعلق بالمسار الأول من الوثيقة  ٧(انظر مشروع المادة 

    
  طمخطَّ  -١٤٩

  
  
  
  

 
 
  
 

 

 

 

 
      

شُدِّد على أنَّ الاقتراح الثالث سيحظى بتأييد بعض الوفود إذا فُسِّر وفقـاً للنـهج المبـيَّن      -١٥٠
في ذلــك المقتــرح الأخــير، الــذي يتضــمَّن عنصــراً متمِّمــاً يتمثَّــل في الاتفــاق علــى مرحلــة البــتِّ  

  النهائي في المنازعة بعد نشوئها.
ه يهـدف  بـالاقتراح الثالـث، وأنَّ ـ   روبي شبيه جداًومن ثمَّ، لوحِظ أنَّ اقتراح الاتحاد الأو  -١٥١

إلى توضيح بعض جوانب الاقتراح الثالث. كما لوحِظ أنَّ الاخـتلاف الرئيسـي بينـهما هـو أنَّ     
اقتـــراح الاتحـــاد الأوروبي يســـتند إلى الصـــيغة الحاليـــة للمســـار الثـــاني (الـــواردة في الوثيقـــة         

A/CN.9/WG.III/WP.130َّل أقل فيما يتعلق بـالتطبيق العملـي لخاصـية    ه ينطوي على تفاصي) وأن
  "النقرة الثانية".

، واستُفســر عمَّــا إذا كــان اقتــراح الاتحــاد  ١٤٩وأُشــير إلى المخطَّــط الــوارد في الفقــرة   -١٥٢
الأوروبي متَّسقاً مع الاقتراح الثالث، من حيـث لـزوم "النقـرة الثانيـة". وردا علـى ذلـك، أكَّـد        

نَّ المخطَّط يوضِّح على نحـو صـحيح الاقتـراح الثالـث في هـذا الصـدد.       مؤيدو الاقتراح الثالث أ
واستُفسر أيضاً عمَّا إذا كان ذلك ينطبق حـتى في حالـة وجـود اتفـاق تحكـيم سـابق للمنازعـة.        

 منصة التسوية الحاسوبية

 المرحلة النهائية

إبرام عقد بيع 
أو توفير  بضائع

  خدمات
بند تسوية 
 المنازعات

 التفاوض
  المباشر

 التوصية 
ألف) ٧(مشروع المادة   

نهاية الإجراءات

  التسوية
  الميسَّرة

نهاية الإجراءات

 منازعة

 النقرة الأولى النقرة الثانية

إرشادات مدير 
 التسوية الحاسوبية

  التحكيم 
  باء) ٧(مشروع المادة 

  ١رحلة الم  ٢المرحلة 

  ألف) ٦(مشروع المادة

لم تُحل المنازعة لم تُحل المنازعة

الخيار المنطبق 
  تلقائيا

  إذا اتَّفق 
البائع والمشتري

  البائع

  المشتري  المشتري
سوِّيت المنازعةسوِّيت المنازعة
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ــات التحكــيم الســابقة         ــى صــحة اتفاق ــؤثِّر عل ــراح الثالــث لا ي ــل إنَّ الاقت ــك، قي ــى ذل وردا عل
  مسألة صحتها سيتمُّ وفقاً للقانون المنطبق.للمنازعات، لأنَّ البتَّ في 

ه ربمـا ينبغـي النظـر في نُهُـج أخـرى، أو ربمـا الخلـوص إلى        وفي ضوء مـا تقـدَّم، رُئـي أنَّ ـ     -١٥٣
عدم وجود حلٍّ قابل للتطبيق على هذه المسـألة. ويمكـن أن تشـمل الخيـارات فصـل المنازعـات       

ــة عــن المنازعــات بــين المن     ــة والمســتهلكين؛ أو قصــر   فيمــا بــين المنشــآت التجاري شــآت التجاري
القواعــد علــى هــذا النــوع الأخــير مــن المنازعــات، ممــا يســتدعي أن يطلــب الفريــق العامــل إلى    
اللجنة أن تعدِّل ولايته؛ أو الإبقاء على الاقتراح الثالث بصيغته الحالية، ممـا يتـيح للمسـتخدمين    

تلفـة للتحكـيم بالاتصـال الحاسـوبي     تفسير أحكامه على النحو المناسب لهم؛ أو وضع قواعـد مخ 
  المباشر، مما يعني أنه سيكون من المناسب إجراء مشاورات مع فريق الأونسيترال العامل الثاني.

  ت الملاحظات التالية:يوإضافة إلى ذلك، أبد  -١٥٤
  الفريق العامل قد انتقل من نظام المسارين إلى النظر في الخيار الثالث؛أنَّ   ) (أ  
نشــآت التجاريــة والمســتهلكين قــد تصــار القواعــد علــى المنازعــات بــين الماقأنَّ   (ب)  

يتناسب مع شمولية نطاق عمل الأونسيترال، ولكنَّ هذه المسـألة تعـود للجنـة، الـتي سـبق أن       لا
  نظرت في المسألة وبتَّت فيها بالإشارة إلى الدعاوى المتدنِّية القيمة؛

هـة لمــديري خــدمات التســوية  الموجَّمشــروع الإرشــادات نَّ اخـتلاف تفاســير  أ  (ج)  
أعـلاه)،   ٨٤، بصيغته الـواردة في الاقتـراح المقـدم مـن الصـين (الفقـرة       ٧الحاسوبية بشأن المادة 

يعني أنَّ الاقتـراح الثالـث بصـيغته الحاليـة لا يـوفِّر حـلاًّ، حيـث إنـه لا يفضـي إلى الـيقين بشـأن            
  نقطة أساسية من القواعد.

مـن تقريـر    ١٥الـواردة أعـلاه، أُشـير إلى الـنص الـوارد في الفقـرة       وعلى إثر التعليقـات    -١٥٥
)، والذي لوحِظ فيـه وجـود اختلافـات    A/CN.9/827الفريق العامل عن أعمال دورته الثلاثين (

أساسية فيمـا يتعلـق بصـحة اتفاقـات التحكـيم السـابقة للمنازعـات. وقيـل إنَّ المناقشـة السـابقة           
ه رغـم الجهـود المضـنية الـتي بـذلها الفريـق       ات. ولذلك، قيل إنَّ ـتدلُّ على استمرار هذه الاختلاف

الفريـق العامـل لم يتوصَّـل فيمـا يبـدو إلى       العامل والاقتراحات البنَّاءة المتنوِّعة الـتي قُـدِّمت، فـإنَّ   
بشأن أهميـة   ٢٠١٣لجنة في عام لتوافق في الآراء. وإضافة إلى ذلك، استُذكِر قرار صادر عن ا

راتيجي في توزيـــع المـــوارد الشـــحيحة للأونســـيترال والاضـــطلاع بـــالتطوير الأخـــذ بنـــهج اســـت
 ٢٩٤التشـريعي في المواضـيع الـتي يبـدو أنـه يمكـن فيهـا التوصُّـل إلى توافـق في الآراء (الفقرتـان           

). ومـن ثمَّ، اقتُـرِح أن يوصـي الفريـق العامـل اللجنـةَ بإنهـاء ولايتـه         A/68/17من الوثيقـة   ٢٩٧و
  لى إعداد القواعد.المتعلقة بالعمل ع
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وشُــدِّد علــى مــا بذلــه الفريــق العامــل مــن جهــود جبَّــارة للتوصُّــل إلى توافــق في الآراء،   -١٥٦
ورُئـي أنَّ مداولاتـه كانـت رغـم ذلـك هامــة في مواصـلة تطـوير التسـوية الحاسـوبية، الـتي أُكِّــد           

  مجدَّداً على أهميتها لتطوير التجارة الإلكترونية على الصعيد العالمي.
وأُعرب عن رأي آخر مفاده أنَّ الاقتراح الثالث يمكن أن يفضـي إلى توافـق في الآراء،     -١٥٧

ــراح الثالــث ينبغــي أن       ــالاً، وأنَّ العمــل بشــأن الاقت ــدو أقــرب من وأنَّ هــذا التوافــق في الآراء يب
لٍّ يستمر. وفي هـذا الصـدد، اسـتُذكِر أنَّ الاقتـراح الثالـث اسـتند إلى محـاولات للتوصُّـل إلى ح ـ        

بســيط وفعَّــال ونــاجع مــن شــأنه أن يفضــي إلى وضــع قواعــد مقبولــة للجميــع بشــأن التســوية    
الحاسوبية. بيد أنَّ مؤيدي الاقتراح الثالث أقرُّوا بوجود اختلافـات في تفسـيره، لكنـهم وافقـوا     

  على مواصلة المحاولات للتوصُّل إلى توافق في الآراء بشأنه.
ــرِح مــن جهــة أخــرى أن ت   - ١٥٨ تواصــل هــذه المحــاولات لكــن مــع تحديــد النطــاق المناســب    واقتُ

للقواعد. وأُضيف أنَّ استيعاب أنواع المعاملات والولايات القضائية البالغة التنوُّع يستدعي الحصـول  
من اللجنة على إرشادات أوضح تساعد في تبيُّن ما إذا كـان ينبغـي معالجـة الـدعاوى المتدنِّيـة القيمـة       

  قة بما يمكن أن يشكِّل مجموعةً أوسع نطاقاً من الدعاوى التجارية.وكذلك الدعاوى المتعل
لجنـة أن تنظـر في مسـألة النطـاق، وأنَّ علـى الفريـق العامـل أن ينظـر في         العلـى  أنَّ ولوحِظ   - ١٥٩

الاقتــراح الثالــث. ومــن ثمَّ، دُعــي الفريــق العامــل إلى النظــر في التعــديلات الــتي اقتُــرِح إدخالهــا علــى   
ثالث في وقت أسبق من هذه الدورة، بغية اختتام مداولاته بشأنه. وفي هذا السياق، شُـدِّد  الاقتراح ال

  سم به موضوع التسوية الحاسوبية من أهمية لنمو التجارة الإلكترونية.مجدَّداً على ما يتَّ
    

    آليات الإنفاذ الخاصة  - واو  
. A/CN.9/WG.III/WP.134ة مــل النظــر في الاقتــراح الــوارد في الوثيقــاأرجــأ الفريــق الع  -١٦٠
هــذه أنَّ الفريــق العامــل نظــر في مســألة تــدابير الإنفــاذ الخاصــة بوجــه عــام. وأشــير إلى   أنَّ غــير 

قـرار تحكـيم    بـأيِّ  التدابير ترمي إلى تنفيذ توصية المحايد، ولوحظ أنها قد تكون ذات صلة أيضاً
لمنخفضـة القيمـة، قـد لا يُلـتمس     الإنفاذ، في سياق الدعاوى اأنَّ بموجب القواعد (مع ملاحظة 

  من خلال الإنفاذ القضائي).
فـق علـى   . واتُّ"توصية"لية وهي ما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بمصطلح وأثيرت مسألة أوَّ  -١٦١

أهمية وضوح المعنى فيما يتعلق ببيان نتائج هذه المرحلة النهائية من الإجـراءات، وعلـى ضـرورة    
التوصـية  أنَّ المقضـي بـه، و   الأمـر  حجِّيـة لهـا   تالنتائج ليس ـ أنَّتضمين تعريف المصطلح ما يفيد 
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قابلـة للتنفيــذ مـن خــلال اسـتخدام آليــات الإنفـاذ المعمــول بهـا. وأضــيف أنـه لا ينبغــي تعريــف       
  التباس.لأيِّ  باًمع فهمه العادي، تجنُّالمصطلح على نحو يتنافى 

". ار" أو "الفصــل" أو "البــتُّومــن المصــطلحات البديلــة المقترحــة "التوجيــه" أو "القــر    -١٦٢
قــد تكــون لــه  "توصــية"مصــطلح أنَّ وأبــديت تعليقــات علــى هــذه المصــطلحات البديلــة ومنــها 

بعـض المصـطلحات   أنَّ النهائي أو القطعي؛ و ت توحي بأنه إلى الخيار أقرب منه إلى البتِّلادلا
صــة. ير المتخصِّالأخــرى قــد تكــون لهــا دلالات قانونيــة تُبعــد فهمهــا عــن أذهــان الأطــراف غ ــ  

في حد ذاته يمكن أن يـؤدي إلى الالتبـاس عنـد غـير      "توصية"مصطلح أنَّ آخر إلى  وذهب رأيٌ
  الممارسين في مجال القانون.

ــتُ  -١٦٣ ــار مصــطلح       ذكر أيضــاًواس ــد اختي ــل عن ــق العام ــداولات الفري ــاريخ م . "توصــية"ت
النتيجـة  أنَّ بحيـث يـوحي ب ـ  بك، المصطلح ينبغي أن يكـون مـتين السَّ ـ  أنَّ وسيقت حجج مفادها 

النهائية ليست نتيجة يكون للأطراف خيار قبولها أو رفضها. وبعـد إجـراء مزيـد مـن المناقشـة،      
وأُوعز إلى الأمانة بأن تنظـر في تعريـف هـذا البنـد      "توصية"لم تتوافق الآراء على تغيير مصطلح 

  لصيغة القادمة من مشروع القواعد.في ا
    

    ا بين الدوراتالمشاورات فيم  - خامساً  
ــدول لا تض ــ      -١٦٤ ــداعي إلى تشــكيل مجموعــة صــغيرة مــن ال ــراح ال ــدٌ للاقت أي مُّ أُبــدي تأيي

في  دُماًضـي قُ ـ مشارك في الفريق العامل، من أجل السعي إلى التوصل إلى الاتفاق علـى سـبل المُ  
لمناقشــة قــة. وعرضــت الأمانــة أن تتــولى تيســير هــذا التفاعــل، بهــدف تعزيــز ابحــث المســائل المعلَّ

ا، مـع  اءة خلال دورة اللجنـة، وسـوف تعمـل بـأكبر قـدر مـن الشـفافية ممكـن تحقيقـه عملي ـ         البنَّ
  ممكن. الحرص الواجب على احترام جميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة إلى أقصى حدٍّ

  


